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 مقدمة
يعتبر من أكثر المواضيع أماية ف القانون، وقد برزت أمايته أكثر العامة إن موضوع الحريات 

وعلى إثره نادت إعلنات دولية كثية ودساتي الدول  ،بتطور الحياة ف مختلف المجالات
 . ودعت إلى كفالة حمايتها ,بالحريات العامة

قوام ما يملكه و  عز  فهي أ, لإنسان على الإطلقا القيم التي يتمتع بها تعتبر الحرية من أسما
ضمانات وجودها ومارستها كلما ازدهر  اوكلما كانت هذه الحرية مكفولة له .حياته ووجوده

 .المجتمع وتقدم ف مدارج الرقي
نه ظهر حتى إ ،و الدوليةالمستهدفة ف القوانين الوطنية أ هم الغاياتإن كفالة الحريات هي أ

حيث تسند ة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة؛ فراد ف مواجهكفالة حريات الأ لىفكر يدعو إ
  .من استبداد السلطة الحاكمة دولة المحافظة على تلك الحريات وحمايتهالل

فكار نقل الحرية من مجرد أن نضال الشعوب ف مواجهة قهر السلطة عن حقوقهم وحرياتهم إ
ولقد سعى القانون ,  حقوق وحريات حمميها القانونلىب إيدعو لها المفكرون ويطمح لها الشع

لكن  بوجودها حتى يكون لها بعد عالمي الدولي إلى الاعتراف بهذه الحقوق والحريات والإقرار
وهذا نظرا لقحور  ؛أو وضعها موضع التنفيذ ,تكفل التمتع بها  تأي ضمانا ؛دون تنظيم

م وجود سلطة عليا تعلو الدول يمكنها أن القانون الدولي ف الجانب الإلزامي لقواعده، وعد
ن فعالياتها أ إلا ؛رغم وجودها الشكلي ,تفرض على من يتجاوز قواعد القانون الدولي جزاء

 . الواقعية منوطة بالمحالح 
وتضمنت ف اعترافها إقرارا  ,والحريات وعلى خلف ذلك فإن الدول اعترفت بهذه الحقوق

 تأثرالمشرع الجزائري و  .لعامة وتنظيم آليات تكفل إنفاذهابضمانات لهذه الحقوق والحريات ا
م الذي نص على الحريات ف 1963دستور جزائري  لأوله بالقوانين الدولية منذ سن  بدوره 
نص ف الفحل  الذي م1976ودستور ,21الى 10 وأكد على احترامها من المادة  ,مقدمته

(. مادة 31وقد تضمن  .المواطننسان و الإ قساسية وحقو الحريات الأ) الرابع من الباب الأول 
اق الحريات قد وسع من نطمادة ف الفحل الرابع ف28 الذي تضمن م 1989أما دستور

وركز هو , م2008ليأتي التعديل الدستوري  ,م1996كثر ف دستورليتسع مجالها أ ,الخاصة
 وخاصة نسبة  ,ةحزاب السياسيع منها ف مجال الأوس  و  ,الحريات العامة مبدأخر على الآ
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  .مشاركة المرأة ف المجالس النيابية
 تتحق  مججرد النص عليها وطنياا الجماعات لافراد و مارسة الفعلية للحريات من قبل الأالمن إ
 ,على ورق ل حبراا ؛ ذلك أن تقريرها وتسجيلها ف وثائ  أياا كان شكلها يمكن أن يظو دولياا أ

بعض على هذا ما تعيشه   كبر دليلا وأ ؛لتمتع بهاما لم تتوفر الضمانات التي تسمح با
 .رغم نص دساتي دولها على الحريات ,رض الواقع من معاناتالمجتمعات على أ

؛ لكن  الإقرار ف نفس جداا  مهم   مر  بالحريات ف الوثائ  الدستورية أو التشريعية أ قرارإن الإ
تعسف واعتداء وحمايتها من كل  ,بالضمانات تمنح تلك الحريات التجسيد الفعلي لهاالوقت 
 .هم بكثيأمر أ
و التي يتم التنحيص عليها  أ, تعدد صورها ف مجمل الدساتي تو  ,صناف الضماناتنوع أت

لذا نكتفي بأهم تلك  ؛جماعا بين الفقهاءف القانون الدولي؛ يجعلنا نلتمس أقواها وأكثرها إ
  .ري الحاليالضمانات مركزين على ما نص عليه الدستور الجزائ

تلف ف ت التمتع بها  لوجدنا اخضماناف تحديد مفهوم الحريات العامة و ذا بحثنا لكن إ
وتوسيعها حسب نمط  ااختلف ف تحديد مفهوم الحرية بتضييقه :إراء الفقهاء و الفلسفة

المقحود ومن جهة أخرى اختلف ف مفهوم الضمانات و , المجتمع وآدابه العامة هذا من جهة
ماهي   : شكالية التاليةر الذي نبحث فيه بالإجابة على الإطاتحديد الإلى ؛ ما يخلص بنا إابه
وهل استطاعت  ؟ هم ضمانات الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الجزائريأ
  ؟ (للحريات العامة)ن تحقق الحماية المرجوة منها أ

ساسي من الحماية باعتبارها الهدف الأ ؛مفهوم الحريةن نحدد علينا بداية أيتوجب وبالتأكيد 
 .التي يتحور كفالتها  من طرف الدولة

شعبات هذا الموضوع عند حاطة الشاملة بكافة تلا يمكن لنا الادعاء أنه سيكون بوسعنا الإ
فكار لكن طموحنا أن نساهم ف بلورة بعض الآراء والأ, محاولة الإجابة على هذه الإشكالية

 .ثراء النقاش حول الموضوعو كذا إ, حثينالتي سبقنا لها البا
يه الفقه لالذي حاولنا معالجته مجا توصل إ ,مفهوم الحريات العامةذا حول دراستنا ستدور إ

لا  ,لى اتفاق يعتمد عليهرغم عدم التوصل إ ,محادره الفكريةنظمة و القانوني على اختلف الأ
ا الحقوق والحريات ومنهم من يسميه ,ريةالمفهوم؛ فهناك من يطل  عليها ح وأتسمية لبالنسبة ل
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هم محطلح وكذا الفرق بينها وبين أ, الخ...الحريات العامةأو , ساسيةأو الحريات الأ, ساسيةالأ
مع تتبع  ,الحقوق الواردة ف الدساتي الجزائريةإضافة إلى تقسيم الحريات و , يرافقها وهو الح 

 .التطور الحاصل لها عبر مختلف الدساتي
ختلف فعلى الرغم من ا التي تم تكريسها دستوريا؛مانات  الحريات العامة و ضعن أما 

التنحيص على الحريات : التاليةاور المحعلى  نافقد اقتحار  ,أنواعهاوجهات النظر ف ماهيتها و 
لى استقللية القضاء إضافة إ .الرقابة على دستورية القوانين ,الفحل بين السلطات ,ف الدستور

    .  التقاضية حوكفال
ورده المشرع الجزائري تسليط الضوء على أهم ما أ: ماية موضوع البحث فتكمن فأما عن أ

  .وعن مدى فعاليتها العامةلحقوق  ضماناتف الوثيقة الدستورية من 
 ,يحعب ححرها مورا عدة؛ يتناول أولئن كان موضوع الحريات العامة موضوعا واسعا

ن تستوعبه دراسة وع القانون الخاص والعام؛ وهذا ما يستحيل أفر ويقتضي منا دراسات ف كل 
؛ وهي ف نفس الوقت ترتبط هم الموضوعات المتعلقة بالحريات العامة؛ لذا فقد اخترت أواحدة

وبهذا الحدد لا بد من . طار الدستور الجزائري؛ ألا وهو موضوع حمايتها ف إنسانبحقوق الإ
   : هم الملحظات التي استوقفتني طيلة هذا البحث وهيأ إلى_ ولو بحفة مختحرة_ شارة الإ

: لم تسمح لنا بإجراء المقارنة على كل الجوانب مثل؛اتساع موضوع البحث بدرجة كبية_ 
ولا على الجوانب . التنظيمالتشريع العادي و : مثل ؛خرى غي الدستورالنحوص القانونية الأ

  .التطبيقية العملية
 فلاختلوذلك  ؛على الخحوص المطالببين الفحول والمباحث و  صعوبة ضبط التوازن_ 

مثلما ؛ زايجالآراء والنظريات الضروري التطرق إليها ولو بإلى إضافة إ, تشعبات كل موضوع
لهذا فعلى الرغم من حرصنا على . تحنيف الحريات العامةحدث ف المبحث الذي خححناه ل

بب ما تفرضه علينا بس ؛نااحيلمطالب لم نفلح أاحث وكذا ااحترام التوازن بين الفحول والمب
 .قل ما يستحقهوضرورة إعطاء الموضوع أ, الدراسةطبيعة البحث و 

وذلك نظرا لطبيعة الدراسة  ؛ ما بالنسبة لمنهج الدراسة فقد اعتمادنا اكثر من منهجأ
لنا كما استعم, حليليالتو حيث وظفنا على الخحوص المنهج الاستقرائي ؛ اوتشابك مواضيعه

 .نا المنهج التاريخياحيأ
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  نظريات المفكرين والاستقرائي عند الضرورة لتحليل آراء و استعملنا المنهج التحليلي 
هم ؛ بهدف الوصول إلى أفكار التي احتوت عليها؛ بغية توضيح واستبيان أهم الأوالفلسفة

على تتبع مسية  ما استعمالنا للمنهج التاريخي فكان حرصا مناأ .تأثياتها على المفاهيم
 .التعديلت التي واكبت النحوص الدستورية

  : حيث ؛لى مبحثين؛ وكل فحل قسمناه إدراسة الموضوع ف فحلين قمنا بتقسيمو لقد 
 العامة طار المفاماي للحرياتالإ: ولتناولنا ف الفحل الأ.  
 الدستورية للحريات العامة الضمانات :وتناولنا ف الفحل الثاني. 
  ليهانا البحث بخاتمة تضم أهم النتائج التي توصلنا إأنهيثم.  
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كانت   حيث ؛ن الحريات العامة مطلب متزايد وفقا للمستجدات المتسارعة ف العالمإ   
اجه الفكر صعب المفاهيم التي تو أنها من أكما   ,دراسات عدة من تحديد المقحود بالحريات

 ,المفاهيملى بعض إعرض ف هذا الفحل تنوعليه س ؛كثرها تعقيد على الاطلقأو  ,نسانيالإ
المبحث . ولف المبحث الأ هذا ؛الح  :كثر صلة بها وهوالأ  حطلحالم  ونحاول تفرقتها عن

  .الثاني خححناه إلى تحنيف الحريات العامة
 .مفهوم الحريات العامة :ولالمبحث الأ

مفهومها عند المشرع و , ولعنى الحريات العامة ف المطلب الألى مف هذا المبحث سنتطرق إ  
  .الح  ف مطلب ثالثثم نحاول أن نميز بين الحرية و , مطلب ثانر الجزائري ف 
 تعريف الحريات العامة  :ولالمطلب الأ

وهذه  .خرآشخص  لإرادةيخضع  ألاعلى  ؛الخاصة بإرادتهن يفعل الفرد ما يريد أ :الحرية هي  
 .خرينحرية الآ تبدأالحرية تنتهي عندما 

ومن عنده  .نسان على فعل ما يريدقدرة الإ» :يقول "ليبنز"الحرية ف نظر الفلسفة ومنهم و   
قدر أما عند »:فيقول "فولتي"لك وكذ ,1»كثر حرية لعمل مايريد عادةأيكون  كثرأوسائل 
حقوق اعترفت  :ن الحريات العامة هيأ »: لىإ "فيو"ويشي  ,2»  ريد فهذه حريتيأعلى ما 
 .(وضمنت حمايتها ,ونظمتها ,ةبها الدول

ن تكفل له هذه أو  .بالآخرينتيان كل عمل لا يضر إنسان قدرة الإ :نهاأوتعرف كذلك على    
 3.ضرار الشخص بغيهإوتقيد بعدم  ,يأمجا فيها حرية التعبي عن الر  ,ءالحرية كل شي

بطريقة  ةالمسؤوليمارسة وتعد فطرة و  .وفناء فيه ,التزام بهو  ,ووعي بالح  ةمسؤوليلك وتعني كذ  
ساسية الأيجابية والحريات العامة هي الحقوق التي تعتبر ف الدول المتحضرة مجثابة الحقوق إ
 رد ــــــها الفـب مكانية يتمتعإي ــهو  ,حماية القانونيةــاص للـفرد التي تتميز بنظام خـطور الـلت لزمةـــال

                                                           

 1981,جامعة عين شمس,رسالة دكتوراه  ,ضمانات الحريات ف مواجهة سلطات الضبط الاداري ,محمد منيب محمد ربيع,د _  1
 . 125ص

 .23ص, 1965سنة,الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ,النظرية العامة للحريات الفردية,نعيم عطية  ,د_  2
 .6 _13،ص 2012،سنة،دون طبعةعماد ملوخية ،الحريات العامة ،دار الجامعة الجديدة الاسكندرية _  3
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 1.و الحماية القانونيةأبسبب طبيعته البشرية 
 التي لا يقيدها فو  ,رادة ف الفردتفعيل دور الإ :الحريات العامة هي نأوما سب  يتبين لنا    

لى إويختلف من زمن  ,وهي مطلب متزايد .حرياتهمو أخرين حقوق الآ لاإ ,رادةإي أذلك 
ويتحكم ف تحديدها ضيقا واتساعا الظروف السياسية  ,خرىألى إومن دولة  ,خرآ

 ,هو تدخل السلطة للعتراف بها ومن الذي يضفي على الحرية صفة العمإولهذا ف .والاجتماعية
 2 .وتهيئة الظروف المناسبة لممارستها

 مفهوم الحريات العامة عند المشرع الجزائري : المطلب الثاني
وهذا  ,يديولوجيةأاجتماعية و فكار اقتحادية و أبارة عن تعايش ر عئالحريات العامة ف الجزا  

  .ن القانون ذاته عبارة عن تعايش كل القوى المختلفة الموجودة ف الدولةأا من فكرة انطلق
وقد خحص الدستور الجزائري , للبلد الفكريفكار بتطور المستوى المادي و تطورت هذه الأ  

وقد نحت المادة  .على عناية المشرع بها ؤكدوهذا ي , كامل للحريات و الحقوقم فحل1996
 ,لدستورايشر ع البرلمان ف الميادين التي يخححها له : م1996ولى من دستورالفقرة الأ211

لاسيما نظام  لأساسيةاحقوق الأشخاص وواجباتهم  - 2 (:وكذلك ف المجالات الآتية 
  .)وواجبات المواطنين لفرديةاالحر يات العمومية، وحماية الحر يات 

 ,لها الذي يقوم بتحديد النظام القانوني ن المشرع هوأذلك  ؛فالحريات العامة مجال خاص   
 3.قانونية تحميهاوضمانات وبهذا كان للحريات العامة مفهوم 

  ة و الحقالحريز بين يالتمي :المطلب الثالث
من نه ألك ويعني ذ ؛فرادلأوهي ف نفس الوقت حقوق ا ,هي واجبات الدولةالحرية العامة   

                       .فرادفهي ملزمة باحترام نشاط الأ ,فرادل ف حريات الأخواجب دولة القانونية الامتناع عن التد
                                                           

جامعة قاصدي ,رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر ,الاساسيةدور المجلس الدستوري ف حماية الحقوق والحريات  ,جعفور مريم1_

 .07ص, 18_06_2013 ,نوقشت , مرباح ورقلة
المركز الاعلم الامني  ,التوازن بين مارسة حرية الاجتماعية العامة ومقتضيات حماية النظام العام ,مالك هاني خريسات,د  _ 2

  .23ص ,وطبعة,دون سنة ,
 1999جامعة الجزائر ، سنة   انوني للحريات العامة ف الجزائر ،رسالة ماجستي ف القانون العام،النظام الق ,مريم عروس  3

 .13ص,
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جهزة أوعلى كل  ,المشرع  ن تفرض علىأويجب  ,فالحريات العامة هي حدود على السلطات
  .الدولة
امات واجبات على كانت الحريات العامة التز  فإذا ,خر لواجب الالتزامالآ الوجهالح  هو      

بر ف نفس الوقت حقوق ف صالح ف المقابل تعت ,جل ضمان نوع من الحريةأة من عات  الدول
خاضعين , م شخحيات معنويةأشخحيات طبيعية , جانبأم أ مواطنين اكانو فراد سواء  الأ

 .و القانون العامأللقانون الخاص 
يتطلبها مارسة  ,مجمارستها إلالن تحبح الحرية حقا  ,ن الحرية تمهيد للح أوالحقيقة     

الذي يجعلهم ف مراكز  على خلف الح  ؛فراد على قدم المساواةوتضع الحرية جميع الأ .القانون
و أ ءاستئثار وتسلط شخحي بشي »:هو "دابان" لبلجيكيالح  كما عرفه الفقيه او  .متفاوتة

لب الى مججرد استعمالها فتنق ,بينما الحرية فهي لكل الناس ؛فرادبقيمة معينة دون غيه من الأ
 : ROUBIERستاذ الأ ويرى .«وذلك مجقتضى ما لدى الفرد من استئثار وتسلط ؛ح 
ثم يعرف الحرية  ,«الحرية هي منشئ الح  ؛طارين مختلفينإن الح  والحرية موجودان ف أ» 
طار هذه إقانونية ف  لى مراكزإ راد منفذ للوصولأذا إنها امتياز يخول لحاحبه إ» : بقوله
  .«الحرية
فالحرية ميزة مكفولة ؛ بينما الحقوق ف مراكز متفاوتة ,فراد ف مراكز متساويةالحرية تضع الأ  

فحرية التعاقد مثل مكفولة ؛ بينما لا يتمتع كل الناس بنفس الحقوق ,للجميع على قدم المساواة
ولكن حين تمارس حرية  ,على التعاقد بالإقدامن يمارسها أشخص  لأيبحيث يمكن  ,للجميع

و الحقوق الناشئة عن العقود  ,العقد حقا والتزامات بالنسبة لكل من طرفيه ءلتعاقد ينشيا
ن الحرية تضع ولأ 1.بحسب مركز كل متعاقد فيهو  ,ختلفة حقوق تتفاوت بحسب كل عقدالم
يبرز بها ف الحقوق  ولا يبرز فيها عنحر الاستئثار بنفس الدرجة التي ,فراد ف مراكز متساويةالأ

  . الححيحبالمعنى
التي ربطت بين  ؛"دابان"ن هذا الفرق بين الح  والحرية هو نقطة الضعف الحقيقية ف نظرية إ  
  .وهو مالا يحدق على الحريات العامة ,و قيمة معينةأ ءو اختحاصه بشيأيثار الشخص إ

                                                           

 . 21مريم عروس،المرجع الساب ،ص_  1
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  ؛دراج الحريات العامة ف عداد الحقوقإهو الذي يفسر الخلف الفقهي حول وهذا الفارق   
خر يعتبرها مجرد حريات لا آ فري بينما  ,ففري  يدرجها ضمن الحقوق تحت اسم الحقوق العامة

ن مارسة الحريات العامة أولكن ما يضي  من الخلف  .لى مفهوم الحقوق بالمعنى الدقي إترقى 
مارس الشخص  فإذا ؛و تمهيد للحقوقأ ,فهي تعد مقدمة ؛الححيحعنها حقوق بالمعنى  تترتب
و ارتباط بعمل أ ,و اقتران بزوجةأ ,عقد فإبرام؛ و حرية العملأ ,و حرية الزواجأ ,ة التعاقدحري
 .للزوج والعاملريات التي تولد حقوقا للمتعاقد و ن كل هذه الحور من مارسات الحإف ؛معين

مارسة حرية  جردمفب, خريعزل كل منهما عن الآ االح  حاجزا جامدفليس الحاجز بين الحرية و 
 .وتبسط عليها حماية القانون النقطةلى هذه إالحريات تدخلها من 
يجابي ن لها وجهها الإوسع نطاق من الح  لأأفالحرية  ؛يجابيإ يجابية بينما الح إالحرية سلبية و    
ولكن لها وجهها  ,ن يمارسها فيبرم ما يشاء من العقودأفكل حرية تتيح لحاحبها  ؛السلبيو 

 ,ضي  نطاقاأما الح  فهو أ .ن يمتنع عن التعاقدأعدة عامة ذ يكون للشخص كقاإالسلبي 
  .معين ءو بشيأو يستأثر بقيمة أ ,ن به يختص الشخصلأ ؛يجابيإويتميز بطابع  ,كثر تحديداأو 
قل من الشروط التي يقررها القانون لثبوت كل ح  أوالحريات تخضع ف مارستها لشروط    

 ,بالتالي يتشدد القانون ف منحهاو  ؛لشخص بها يستأثرفالح  ميزة محددة  ؛1على حدة
على عكس الحريات  .ويفرض الكثي من القيود للححول عليه ,يتطلب الكثي من الشروطو 

ب ولا يج ,وهي بطبيعتها متنافرة مع القيود ؛المساواةالتي يشترك الكافة ف التمتع بها على قدم 
 .داب العامةقانون الحديث قيد النظام والآف ال بقيود العامةو  ,ضي  الحدودأف  إلان تقيد أ

 ,على النظام للمحافظة ؛لتنظيم كيفية مارسة هذه الحريات العامة إلان وجدت إدارة العامة والإ
  .السكينةو  ,داب العامةوالآ
ق ورده المؤسس الدستوري ف المواد الدستورية المتعلقة بالحقو ألى ما إذا ما عدنا إخي وف الأ   

حينا يستخدم أو  ,يستخدم محطلح ح  فأحيانا؛ الحقوقينتقل بين الحريات و  والحريات
وحرية , الرأيوحرية  ,لى حرية المعتقدعنص  83,73,63 :ففي المواد ؛محطلح الحرية

وجاء  .نشاء الجمعياتإو  كذا حريات التعبي  ,الفنيوحرية الابتكار الفكري والعلمي و , التجارة

                                                           

 .22مريم عروس،المرجع الساب ،ص_ 1
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 ,حزاب السياسيةنشاء الأإالنص على ح   42,43,44,35,54,55,56,57: ف المواد
 والح  ف  ,الح  ف العملو , والح  النقابي ,الرعاية الححيةو  ,التعليمو  ,والتنقل, الجمعياتو 
  1.ضرابالإ

 تصنيف الحريات العامة  : المبحث الثاني
 ,نسانيةلإتتعل  بالذات ا ؛ق فردية تقليديةحقو  :لىإالحقوق والحريات يقسم الفقه الحديث   

و أرئيسية  نواعأويمكن تحديد ثلثة . وحقوق اقتحادية واجتماعية ,الخ...منهأو  ,وجسده
, المجموعة الثانية بفكرهو , ولى تتعل  بشخحية الفردالمجموعة الأ: مجموعات من الحقوق والحريات

بحسب  الحقوق نسان نظم هذهن القانون الدولي لحقوق الإأغي  .2والمجموعة الثالثة بنشاطه
 .وثقافية ,واجتماعية ,وحقوق اقتحادية ,وسياسية ,لى حقوق مدنيةإجيال أصدورها تدريجيا ف 

 .وف جيل الثالث الحقوق التضامنية
و تبيان سبل حمايتها أ ,سواء كان ذلك بالنص عليها ؛ن تبني الدستور للحقوق والحرياتإ   
  .عطى لهذه الحقوق والحريات قدسيةأقد 

 الحريات الشخصية  : ولالمطلب الأ
لى عدة فروع نحاول التطرق وتتفرع إ, نسان مباشرةتحل هذه الحقوق والحريات بشخص الإت   

 : اليها ف مايلي
 حرية التنقل  : ولالفرع الأ

 .و خارجهاأ داخل بلده ,خرآلى إن يتنقل من مكان أيقحد بهذه الحرية السماح للفرد ب   
 .ما يفرضه القانون إلا ,و قيدأ مانع لأيلك فهو غي خاضع ف ذ

من  13فنحت المادة ؛ التنقلل المواثي  و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بح  جتقرر    
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود  ): نسان علىعلن العالمي لحقوق الإالإ

ونحت (.كما حم  له العودة إليه  ,حم  لكل فرد أن يغادر أية بلد مجا ف ذلك بلده .كل دولة
 : من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على21المادة 

                                                           

 04جتهاد القضائي ،عددحنان ابراهيمي ،اجتهاد القاضي ف مجال الحقوق والحريات ف ظل الاتفاقيات الدولية ،مجلة الا_  1
 .330ص,،جامعة محمد خيضر بسكرة 

،  الاردن ثامر كامل الخزرجي،  النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع عمان 2 _
 . 309، ص 2004سنة
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 وحرية اختيار ,ح  حرية التنقل فيهلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما  ــ2
 .إقامته مكان

 .ف ذلك بلدهفرد حرية مغادرة أي بلد، مجا  لكلــ  1
وتكون . غي تلك التي ينص عليها القانونوق المذكورة أعله بأية قيود لا يجوز تقييد الحق ــ 3

أو حقوق  ,أو الآداب العامة ,أو الححة العامة ,أو النظام العام ,ضرورية لحماية الأمن القومي
 .شية مع الحقوق الأخرى المعترف بها ف هذا العهداوتكون متم .الآخرين وحرياتهم

 .من ح  الدخول إلى بلدهلا يجوز حرمان أحد تعسفا . 4
حم  ( :التي تنصو   ,44حرية التنقل ف المادة م 1996 دستور الجزائري لسنةالوقد كفل   

لكل مواطن يتمت ع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحر ية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب 
 . ) ح   الد خول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له الوطني

ن أنطلقا من إتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ته الحرية بالسس الدستوري قرن هاؤ ن المأنجد   
وحتى لا  ,كذا حفظ النظام العام  ,الدولة بأمنذا ما تعلقت إ ؛الحريات ليست مطلقة وخاصة

 . يكون هناك تشجيع للهروب من تحمل المسؤولية
 من حق في الأال : الفرع الثاني

عليه نسان ف الحماية من الاعتداء ح  الإ :رهدق صو أمن الشخحي ف   الأيمثل ح   
ليه  إساسا تستند أصل و أوهناك من يعتبر هذا الح  . او تقييده تعسفأ ,و الحبسأ ,بالقبض

انتفاء ب إلا منأ ولا ,مرهون بالسلمةخية متوقف و لكن مارسة هذه الأ ؛كافة الحريات
   1.القيود

حيث  ؛بأماننسان ف العيش سان مؤكدة ح  الإنبحقوق الإ الخاصةالدولية جاءت المواثي    
لكل فرد الح  ف الحياة والحرية ) : الثالثةالمادة  نسان فالإعلن العالمي لحقوق الإ جاء ف

ولا للعقوبات  ,لا يعرض أي إنسان للتعذيب) : المادة الخامسة كما جاء ف, (وسلمة شخحه
لا يجوز القبض ):ما ف المادة التاسعةأ(. كرامةة أو الوحشية أو الحاطة بالأو المعاملت القاسي

ما ف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أ. (أو نفيه تعسفاا  ,أو حجزه ,على أي إنسان
ولا للمعاملة أو العقوبة  ,لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب):على 7المادة والسياسية فقد نحت 

                                                           

 .59ص1995,سنة  ,لمطبوعات الجامعيةديوان ا, حقوق الانسان بين النظم الوضعية و الشريعة الاسلمية ,محمود حمبلي , د_ 1
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لا يجوز إجراء أية تجربة  :ى وجه الخحوصوعل. أو الحاطة بالكرامة ,انيةإنس أو الل ,القاسية
 :على 9المادة  نحتو  (.طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

 ,يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاولا  ,  ف الحرية وفى الأمان على شخحهالحلكل فرد ــ 2
 .يهف المقرر وطبقا للإجراء ,ا القانونولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليه

كما يتوجب   ,يتوجب إبلغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعهــ  1
 .لغه سريعا بأية تهمة توجه إليهإب
أو أحد الموظفين المخولين  ,إلى أحد القضاة سريعا يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائيةــ 3

أو أن يفرج  ,مهلة معقولةويكون من حقه أن حماكم خلل  ؛ائيةقانونا مباشرة وظائف قض
ولكن  ؛ظرون المحاكمة هو القاعدة العامةولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينت ؛عنه

لكفالة حضورهم المحاكمة ف أية مرحلة أخرى  ؛من الجائز تعلي  الإفراج عنهم على ضمانات
 .لة تنفيذ الحكم عند الاقتضاءامن مراحل الإجراءات القضائية، ولكف

لكي تفحل  ؛لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال ح  الرجوع إلى محكمةــ 4
 .هذه المحكمة دون إبطاء ف قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غي قانوني

 .على تعويض قانوني ح  ف الححول لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غي. 5
من   34ونطقت به صراحة المادة ,فرادمن الأأة كلها على حماية لقد نحت الدساتي الجزائري  

ي عنف أوحمظر  ,نسانتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإ( :المعدل بقولها م1989دستور
 م1996نوفمبر  28دخل المشرع مجوجب تعديل أو  .)ي مساس للكرامةأو أ ,و معنويأ ,بدني

ي مساس او أ( :عبارة بإضافة م1989من دستور  33على المادة  ـــ ولكنه هامـــ  طفيفا تعديل
 .)نسانية ح  شخحيوالح  ف الكرامة الإ ,بالكرامة

لى ضمان الدولة المالكة لوسائل الردع حماية هذا إصراحة  بالإشارةلم يكتفي المؤسس الجزائري   
ن يعاقب كل المخالفات التي يمكن ن القانو إ: (ىعل 35بل نص عل هذا الح  ف المادة  ؛الح 

المعنوية بحفة نسان البدنية و والمساس بسلمة الإ ,مةاالحريات بحفة عالحقوق و ن ترتكب ضد أ
وعلى كل مايمس  ,يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات .خاصة

 .(المعنويةنسان البدنية و بسلمة الإ
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تي أالدولية قد ت سلوب المواثي أدها المؤسس الجزائري منتهجا ف ذلك التي يقحالانتهاكات و    
لما يملكون من صلحيات  ؛عوان الممثلين للسلطة بحفة خاصةومن الأ ,فراد عامةمن الأ
وما  ,و الاعتقال لشخصأ ,و الحبسأ ,ف القبض حياناأيتجاوزون بها الحدود القانونية  ووسائل

د على عدم جواز ؤكفالمادة ت؛ بكرامة الشخص وسلمته البدنية ينجر عن ذلك من مساس
 .يستلزم حماية النظام العام بأمر إلا ؛د حريتهيو تقيأ ,و تفتيشهأ,  ,و حبسهأ ,حدأقبض على ال

 .يعامل مجا حمفظ كرامته ؛و الحبسأ ,وف حالة القبض
ة القانون عدم رجعي  :هيو ولقد وضع الدستور بعض الضمانات التي تحمي الفرد الموقوف   
تعوض , 3( 48المادة )الوقف للنظر ةتحديد مد, 2(47المادة  ( شرعية مبدءا, 1(46المادة )

الجزائري كان صارما ف حماية  ن المشرعأوهكذا نجد  .4( 49المادة )ف حالة الخطاء القضائي
 .معنى للحقوق والحريات من الذي بدونه لاالأ
 حرية المسكن  : الفرع الثالث 

 جراأمستو أ ,الكا لهسواء كان م ؛نسان ف المكان الذي يسكنههذه الحرية يتمتع بها الإ   
وتعني كذلك  .ر غرفة ف فندقجأحتى ولو  ؛سبيل التسامح من مالكه فيه على او مقيمأ ,ياهإ

  5.حدأزعاج من إو أي مضايقات أي حياته الشخحية داخل مسكنه دون ن حمأنسان ح  الإ
مر الذي الأ ,نسانة ضمن المواثي  الدولية لحقوق الإبارز  بأمايةحرمة المسكن  وقد حظيت  
المادة نسان ف العهد الدولي لحقوق الإ حيث جاء ف ؛ده النحوص الدولية الواردة ف هذاؤكت

أو مسكنه أو  ,أو أسرته ,لا يعرض أحد لتدخل تعسفي ف حياته الخاصة) : الثانية عشرة
ولكل شخص الح  ف حماية القانون من مثل هذا  .على شرفه وسمعتهأو لحملت  ,مراسلته

                                                           
 .الشرعية القانون الجنائي وعدم رجعيته : 46المادة انظر _    1
 .شرعية الجرائم والعقوبات مبدءا :47المادة  انظر_    2
3
ون ساعة اخضاع الموقوف للنظر ف مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية وتحديد مدتها بثمان واربع : 48المادة  انظر_    

 .وللموقوف الح  بعدها بفحص طبي
  .الدولة تعوض ف حالة الخطاء القضائي ان :49المادة  انظر_   4
   ,مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر اكاديمي ,الحريات العامة بين الدساتي الجزائرية و الشريعة الاسلمية ,ناجمي سمية_   5

  . 17ص,  ,  2013_2014سنة الجامعية   ,عة قاصدي مرباح ورقلةجام ,كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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وبنفس العبارة تقريبا نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  (.أو  تلك الحملت ,التدخل
 ): 27المادة والسياسية ف 

أو  ,لتدخل ف خحوصياته ؛على نحو تعسفي أو غي قانوني لا حموز تعريض أي شخصــ 2
 . قانونية تمس شرفه أو سمعتهأو مراسلته، ولا لأي حملت غي ,أو بيته ,شؤون أسرته

 .(نون من مثل هذا التدخل أو المساسمن ح  كل شخص أن حمميه القاــ  1
د المشرع الدستوري حرمة ور أوقد  ,ن حرمة المسكن تضمنتها الدساتي الجزائرية المتعاقبةإ  

لك ف وذ ؛مر قانونيأفراد إلا بناء على حد الأأم مسكن نه لا يجوز اقتحاأ :التي تعنيو  ؛المسكن
الد ولة عدم انتهاك حرمة  تضمن ) : تنص على م1996من دستور الجزائري لسنة  44المادة 
ر ولا تفتيش إلا  بأمر مكتوب صاد ,قتضى القانون، وف إطار احترامهفل تفتيش إلا  مج ؛المسكن

ن حرمة المسكن أقد اعتبر  ن المؤسس الجزائريأد حيث نج ؛(عن الس لطة القضائية المختح ة
وعلى الدولة باعتبارها السلطة المخولة تطبي   ,الاعتداء عليه كان  لأيلا يجوز  اعام مبدءا

  .على انتهاك هذا الح  أسلطة ردع ومعاقبة كل من تجر  ؛القانون ومعاقبة مخالفيه
 ,لى القيود القانونية الواردة على هذا الح إ شار المشرعأفقد  40ما الفقرة الثانية من المادة أ   
وذلك عن  ؛لى مساكن الغيإكن من خللها الدخول جراءات التي يمالإلى الحالات و إشار أو 

وكل للقانون مهمة أذ إ ؛الشروط المحددة لهاجراءات و ووفقا للإ ,طري  عملية التفتيش القانونية
ما يمكن و  .جراءات الواجب اتباعها لذلكالإو  ,بيان الحالات التي يسمح فيها بعملية التفتيش

 التأسيسولم يوضح  ,الحرية ذهعلى ضمان ه التأكيدن  المشرع الجزائري كان مححورا ف أقوله 
  .لها

 سرية المراسلات  : الفرع الرابع
نظومة ولتها المألذا فقد  ,نسانهم الحريات اللحيقة بشخحية الإأتعد سرية المراسلت من     

من  المادة الثانية عشرةقرت أفعلى المستوى العالمي  ؛ماية البالغةنسان الأة لحقوق الإالدولي
 ,أو  أسرته ,لا يعرض أحد لتدخل تعسفي ف حياته الخاصة) :نسانعلن العالمي لحقوق الإالإ
لحملت على شرفه وسمعته، ولكل شخص الح  ف حماية القانون  أو ,مراسلته أو ,مسكنه أو

ن العهد الدولي للحقوق م27المادة  نحتكما  (.تلك الحملتأو  ,ا التدخلمن مثل هذ
 ) :نهأ السياسية علىالمدنية و 
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أو  ,لتدخل ف خحوصياته لا حموز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غي قانونيــ 2
 .تهأو سمع ,أو مراسلته، ولا لأي حملت غي قانونية تمس شرفه ,أو بيته ,شؤون أسرته

 .نون من مثل هذا التدخل أو المساسمن ح  كل شخص أن حمميه القاــ  1
 و أمهما كان شكل  ؛الح  ف سرية المراسلت لكل مواطن الجزائري الحاليدستور الكفل وقد    

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن ( : منه 39جاء ف نص المادة ذإ ,طبيعة هذه المراسلت
سر ية المراسلت والاتحالات الخاصة بكل أشكالها  .القانونالخاصة، وحرمة شرفه، وحمميهما 

 .)مضمونة
نه أكما   ,ن المشرع كان صرحما ف تكريس الح  ف سرية المراسلتإالمادة فهذه من خلل   

الاتحالات من خلل استعمال عبارة و  ؛الشخحيةتوسع وبشكل كبي ف حماية المراسلت 
ما يعد ضمانا هاما لحماية  , كل وسائل الاتحال الحديثةلىإالتي تنحرف  شكالهاأالخاصة بكل 

  .هذا الح 
  الفكرية الحريات  :المطلب الثاني

نجد فيها حرية العقيدة و  ,بأكملهاذ تخص المجموعة إ ,وهي الحريات ذات الطابع الجماعي  
 .التعليم والتجمعي والححافة و أوكذا حرية الر  ,والديانة

                                                        يدة و الديانةحرية العق : ولع الأالفر 
و مع أ ان يعبر منفردأوف  ,هباختيار و العقائد أديان حد الأألى إحرية الفرد ف الانتماء  
ن أنه أكراه من شإ لأيحد أخضاع إكما لا يجوز   .عقيدتهو أخرين بشكل علني عن دينه الآ

 1.و العقائد التي يختارهاأديان حد الأألى إ ف الانتماء تهيعطل حري
مع النص على  ،2(33)المادة الحرية ف  هذهعلى ضمان  تأكيدالباكتفت الدساتي ف الجزائر   
خرى صحاب الديانات الأألى جانب ذلك حماية إو , 3( 02 )المادةسلم ن دين الدولة هو الإأ

ن عقيدة أوهي التي تعني  ؛لك بالثوابتذ شعائرهم ما لم يمسولهم الح  ف مارسة  ,مضمونة
 عقل ـــى الـــمبني عل لأنه ؛نهـــوله عــذر تحـــــــوتع ,هــــــــوتمسك ب ,قلبــــما انعقد عليه ال :نسان هيالإ

                                                           

  . 20ص ,المرجع الساب  ,ناجمي سمية_    1
2
 )لا مساس بحرمة حري ة المعتقد( : 33المادة  _  

3
ولة( : 02المادة _     .)الإسلم دين الد 
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   .قتناعي اليقين والإأ ؛الفكرو 
 لكل شخص الح  ف حرية التفكي والضمي)  : المادة الثامنة عشرة تقولجاءت  وقد  

 عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم هذا الح  حرية تغيي ديانته أو  والدين، ويشمل
 (.لجماعةاسواء أكان ذلك سرا أم مع  ؛مراعاتها و لشعائراوالممارسة وإقامة 

ن العهد الدولي للحقوق م 21المادة نسان نحت علن العالمي لحقوق الإوتكملة لما جاء ف الإ
  :على السياسيةالمدنية و 

ويشمل ذلك حريته ف أن يدين بدين  ؛  ف حرية الفكر والوجدان والدينلكل إنسان حــ 2
قامة ما، وحريته ف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته ف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإ

 .وأمام الملأ أو على حدة ؛مجفرده أو مع جماعة ؛الشعائر والممارسة والتعليم
  أن يدين بدين ما، أو بحريته ف يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فلاــ  1

  .اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
 ,إلا للقيود التي يفرضها القانون الإنسان ف إظهار دينه أو معتقدهلا يجوز إخضاع حرية ــ  3

أو الآداب  ,أو الححة العامة ,أو النظام العام ,والتي تكون ضرورية لحماية السلمة العامة
  .حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيةأو  ,العامة

ف  أو الأوصياء عند وجودهم , هذا العهد باحترام حرية الآباءتتعهد الدول الأطراف فــ 4
 .وفقا لقناعاتهم الخاصة ,يا وخلقياتأمين تربية أولادهم دين

ن تتعرض حرمة أن المشرع نفى بأد نج م2008 المعدل ف م1996لى دستورإرجوع الوب  
 .العقيدةكدت الدساتي السابقة على هذا ضمان لحرية أكما   ,لأي مساس المعتقد

هذا التنحيص على حرمة المعتقد جاء تماشيا لما هو عليه الشعب الجزائري من حرية للتدين    
سلم ني الإبن تأكما   ,مشعائر ف حدود المحافظة على النظام العاالومارسة  ,السماوية بالأديان

  .سلمالذين يدينون بالإ للأغلبية الساحقة للشعب الجزائري راجع دين للدولة 
 ي و التعبيرأحرية الر  : الفرع الثاني

حيث تبقى هذه الحرية حبيسة  ,نسانمقدمة ومنطل  رئسي لتشكيل فكر الإ الرأيحرية   
  رـــــــــر وتأثــوأث, وعملها الغي ,لى الظاهرباطن إأما إذا انتقلت من ال؛ يرته وضميهباطن الفرد وسر 
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  1.لى حرية التعبيانتقلت إ ؛بها
 المادة  حيث نجد ؛يةر نسان على هذه الحلإالاتفاقيات لحقوق ادت المواثي  الدولية و كأوقد    

لكل شخص الح  ف حرية ): نسان تنص علىعلن العالمي لحقوق الإالتاسعة عشرة من الإ
 ,والتعبي، ويشمل هذا الح  حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكارالرأي 

ن العهد م 29المادة ن أكما   (.دون تقيد بالحدود الجغرافية ؛وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت
 ):نحت على السياسيةالدولي للحقوق المدنية و 

  .ن ح  ف اعتناق آراء دون مضايقةلكل إنساــ 2
ويشمل هذا الح  حريته ف التماس مختلف ضروب . لكل إنسان ح  ف حرية التعبيــ  1

 سواء على شكل ؛دونما اعتبار للحدود ,وتلقيها ونقلها إلى آخرين ,المعلومات والأفكار
  .أو بأية وسيلة أخرى يختارها ,أو ف قالب فني ,مطبوع وأ ,مكتوب

ذه المادة واجبات ومسئوليات من ه 1تستتبع مارسة الحقوق المنحوص عليها ف الفقرة ــ  3
ة بنص ولكن شريطة أن تكون محدد ؛وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ,خاصة
لحماية الأمن ( ب) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،( أ) :وأن تكون ضرورية ,القانون

 .(حة العامة أو الآداب العامةو الحالقومي أو النظام العام أ
لمعتقد، وحرمة حري ة لا مساس بحرمة حري ة ا) : نألدستور على من ا 36نحت المادة    

لى أي تقيد قانوني إشارة دون الإ, الرأيعلى حرية  التأكيدجاء هذا النص صريح ف و (. الر أي
  .داريإو أ

وذلك من  ؛وحرية التعبي يأالر ية اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري فكرة الفحل بين حر    
ف المادة  يأالر حيث وردت حرية  ؛يراد كل حرية منهما ضمن نص دستوري مستقلإخلل 

حر يات التعبي، وإنشاء الجمعيات، ) :بقولها   41ووردت حرية التعبي ف المادة ,36
ف مختلف  لك لتكرس حرية التعبيذ قبل 31وجاءت المادة .(والاجتماع، مضمونة للمواطن

    ,حر ية الابتكار الفكري( : وذلك كما يلي ؛والعلمية ,الفنيةو  ,الابتكارات الفكرية :المجالات
                                                           

دكتوراه ف القانون العام ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر صالح دجال، حماية الحريات العامة ودولة القانون ،اطروحة لنيل شهادة ال1_
I 275ص,  2009 ،2010، السنة الجامعية. 
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 .)والعلمي مضمونة للمواطن ,والفني  
وعدم  ,للأقليةمع ضمانها بالنسبة  ,فرادولكل الأ ,بحفة عامة يأالر كما ضمن المشرع حرية   

ذ نحت المادة إ ,المساواة أمجبدومعاملتهم   ,تميز لأيفعا و داأقلية سببا أالذي يمثل  رأيهمجعل 
ولا يمكن أن يتذر ع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد،  ,المواطنين سواسية أمام القانون كل  ( :19

 . )شخحي أو اجتماعي ؛و الر أي، أو أي  شرط أو ظرف آخرأو العرق، أو الج نس، أ
 وما  ,دارةساسيا ف مواجهة الإأ ضاف شيءأبل  ؛ي فقطحرية التعب بإقرارلم يكتفي المشرع    

و التسجيلت أكالحجز التعسفي على المطبوعات ؛  وتقيد لهذه الحرية قد تقدم عليه من تضي 
علمية ومن ضياع للمعلومة والمادة الإ,وما قد ينجر عن ذلك من تعطيل للبتكار  ,المختلفة

 .مجرور الزمن 
تشجيع السلطة لك بم؛ ذ1989انطلق من دستورف الجزائر التعبي  ةحري تكما تجسد  

ذ قامت إ ؛علمية باللغتين العربية والفرنسيةوتكريس تعدد الححف الإ نذاكآلحرية الححافية 
باعتبارها وصية على مجال  ؛قافةوالث علملغاء وزارة الإإنذاك وف نفس السياق بآالسلطة 

  .بهدف تحريرها ؛الححافةعلم و الإ
نه أذ إ ؛غلبها حكر ف يد السلطة العامةأما على صعيد الوسائل السمعية والبحرية فل تزال أ   

. ذاعيةإة اي قنأنشاء إ نفلم تسجل لحد الآ ؛وعلى الرغم من فتح هذا المجال للقطاع الخاص
يا باهتمام ظلم حم المسرحبالنسبة للسينما و و  .ن قفد تم فتح بعض القنوات الخاصةما التلفيزيو أ

؛ هذا المجال و الجماعية فأخرى قلة المبادرات الخاصة أومن جهة  ,السلطة العامة من جهة
التي ليست ف و  ,المسرحلبها السينما و ة التي تتطضمر الذي يفسر بالتكاليف  المادية الباهالأ

را  تشهد انتشا فأنهاجمع المعلومات نترنت كوسيلة للتعبي و بالنسبة للأ امأو  1.متناول المبدعين
 لك على الخحوص من خلل فتح وذ ؛ومذهل من حيث استعمالها ف المجتمع الجزائري اكبي 

  .نترنتف مجال الأ ارللستثمالمجال نحو القطاع الخاص 
 
 

                                                           
1
  .279ص,المرجع الساب صالح دجال، _    
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 التعليم الحق في و حرية ال :الفرع الثالث
 اختيار نوعية وف ،والحرية ف تلقينه ،الح  ف تلقي العلم :يمكن تعريف حرية التعليم بأنها تعني  

  1.المعلمالعلم و 
 ،نسان الح  ف التعليمعلن العالمي لحقوق الإمن الإ العشرونالمادة السادسة و كرست   

 لكل شخص الح  ف التعلم،):أنه حيث نحت على ؛وشددت على ضرورة اتاحته للجميع
يكون التعليم له الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن حويجب أن يكون التعليم ف مرا

وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم  ,الأولي إلزاميا
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخحية  .وعلى أساس الكفاءة ,المساواة التامة للجميع

ة التفاهم والتسامح وتنمي ,والحريات الأساسية امل، وإلى تعزيز احترام الإنسانالإنسان إنماء ك
والحداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنحرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة 

 (.للآباء الح  الأول ف اختيار نوع تربية أولادهم .لحفظ السلم
 منه على 23ف المادة ية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتحاد ونص   
 :ايليم
وهي متفقة على وجوب . تقر الدول الأطراف ف هذا العهد بح  كل فرد ف التربية والتعليم -2

لى توطيد إو  ,والحس بكرامتها ,توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخحية الإنسانية
ة وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربي. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع ف مجتمع حر، وتوثي  أواصر التفاهم 
ودعم  .أو الدينية ,أو الإثنية ,السللية :والتسامح والحداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات

 . الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم
 : د بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الح  يتطلبوتقر الدول الأطراف ف هذا العه -1
  .ي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميعجعل التعليم الابتدائ( أ)
تعميم التعليم الثانوي مجختلف أنواعه، مجا ف ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله ( ب)

  .انية التعليمبالأخذ تدريجيا مجج ولا سيما ,متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة

                                                           
1
 .316ص,نفس المرجع صالح دجال، _  
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جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل ( ج)
  .عليمولا سيما بالأخذ تدريجيا مججانية الت ,المناسبة

من أجل الأشخاص الذين لم  ؛جيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى أبعد مدى مكنتش( د)
  .اسة الابتدائيةلم يستكملوا الدر  يتلقوا أو

 العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف ( هـ)
 . بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين ف التدريس

ف  الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم تتعهد الدول الأطراف ف هذا العهد باحترام حرية -3
شريطة تقيد المدارس المختارة مجعايي التعليم  ؛لادهم غي المدارس الحكوميةس لأو اختيار مدار 

الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم 
 . الخاصة

 ليس ف أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد -4
شريطة التشبث دائما بالمبادئ المنحوص عليها ف  ؛ف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية والهيئات
ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة  ,من هذه المادة (أ)الفقرة 

 (.من معايي دنيا
فيه بنص التعليم والتي جاءت  م1963الحرية  ف الدستور اختلفت من دستور  ن هذه إ  
عن وهذا ناتج  يه؛ليختلف التعبي ف الدساتي التي تل ,ولىالفقرة الأ 18جباري ف المادة إ

حيث عبر المشرع الجزائري على هذه الحرية  ؛التي طرأت على المجتمعجدات المستو  التغييات
  (.الح  ف التعليم مضمون(  :بعبارة
وليست عليها مهمة تعليم  ؛الضامن فحسبصبحت الطرف أن الدولة أوعليه نجد     

ساسي  التعليم الأ أمبدن أرغم  ؛جبارإشخص الاستفادة من هذا الح  دون  لأيحم  و  ,الجميع
لم تفكر ف ن الدولة أشارة مع الإ ,جباري انطلقا من مجانية التعليمإدنى لكل فرد أكحد 

 1. 2010ف غضون سنة  إلارس بنائهم بالمداأ ايلحقو  لمباء الذين تسليط العقوبة على الأ
الح   ف التعليم ( 1996: دستور الجزائري لسنة من 53المادة  لك وف  ما نحت عليهوذ

                                                           

نشر والتوزيع الجزائر دار طاكسيج كوم للدراسات و ال , 2زءالج,مدخل الى الحريات وحقوق الانسان ,الطاهر بن خرف الله  1_
 .70ص, 2007
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ظ م تن, التعليم الأساسي إجباري, لقانونالتعليم مج اني حسب الشروط التي حمد دها ا ,مضمون
 .)والتكوين المهني الت عليمى التساوي ف الالتحاق بتسهر الد ولة عل, الد ولة المنظومة التعليمية

 حرية التجمع: الفرع الرابع 
 وأ ,رائهم بالمناقشةآمن الوقت ليعبروا عن  تفراد من الاجتماع فترايقحد بها تمكين الأ   

 و على سبيل التعليم والمنفعة أ ,خرين بالعمل بهالآ وإقناعي معين أو الدفاع عن ر أ ,الرأيتبادل 
 1.العامة

 من مارسة الحريات الفكرية نصها حرية الاجتماع ضبة التي تكتسيماانطلقا من الأو    
ث جاء حي ؛ان ف الاشتراك ف الاجتماعاتنسإنسان على ح  كل علن العالمي لحقوق الإلإا

لكل شخص الح  ف حرية الاشتراك ف الجمعيات والجماعات ): ن منهيالعشر  المادةف 
 (.مام إلى جمعية مالا يجوز إرغام أحد على الانض ,السلمية

قرار الدولي بحرية التجمع من خلل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ف هذا الإ وتأكد  
ولا يجوز أن يوضع من القيود على  ,فا بهيكون الح  ف التجمع السلمي معتر  ) : 12المادة 

رية ف مجتمع وتشكل تدابي ضرو  ,إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ؛مارسة هذا الح 
 ,أو حماية الححة العامة ,أو النظام العام ,أو السلمة العامة ,لحيانة الأمن القومي ؛ديمقراطي

  (.أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ,أو الآداب العامة
ف  05ف19الحرية ف الدستور بعبارة حرية الاجتماع ف المادة  ذهوقد وردت ه  

 :ي جديدأولم تضف   ,الدساتي متتالية بنفس المعنى لك كلتي بعد ذألت ,م1963دستور
وتعني   ,بنفس الحيغة ضمان هاته الحرية 2008تعديل  .1996,1989,1976دستور
التعبي الحر و  ,و سيايسةأاجتماعية كانت  لك تمتع الفرد بالح  ف الاجتماع لمناقشة قضيةكذ
, راض مشتركةأغالجمعيات لتحقي   وحريته ف تكوين ,الحواراضرات والندوات و بالمح الرأيعن 

ولكل شخص حرية  ,نسانعلن العالمي لحقوق الإمن الإ 20وهي مضمونة وفقا للمادة
من دستور  42المادة  نحت عليه وهذا ما 2.كراهإو ألى الجمعيات دون ضغط إالانضمام 

                                                           

 .456ص, 2005سنة ,المطبعة الحديثة للكتاب ف الفنون المطبعية الجزائر , التجربة الدستورية ف الجزائر ,محفوظ لعشب _  1
امعة ج ,مذكرة لنيل شهادة لسانس,الحريات العامة ف الظروف الاستثنائية ,جمعة بن صدي  وسهام بن عطاالله وفايزة حروز _  2

 . 22ص  , 2003_2004سنة الدراسية  ,قسم الحقوق,كلية الحقوق و العلوم الاقتحادية   ,قاصدي مرباح ورقلة
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مضمونة   اعبي، وإنشاء الجمعيات، والاجتمحر يات التع( : مجمل بقولها 1996الجزائري لسنة 
 .)للمواطن

ن ذلك إف ؛د لحرية الاجتماعيلى تقيإعله لم يشر صراحة أالمذكور  41ذا كان نص المادة إو   
تضمن  حاط المشرع هذه الحرية بجملة من الشروط التيأبل  ؛هطلقإن فهمه على لا يمك

ومن بين   .خرين وحرياتهموبحقوق الآ ,ومن دون المساس بالنظام العام ,مارستها بشكل فعلي
 , دارية المختحةهات الإلجداري المسب  من اضرورة طلب الترخيص الإ :هذه الشروط نجد كمثال

 .الجماهرية جراء اجتماعاتقبل إ
  .الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية : المطلب الثالث

  : يلي فيمانتطرق لها وس ,التكامل الموجود بينها لىيعود إن الجمع بين هذه الحريات إ   
                                         .السياسية ةحرية المشاركة في الحيا : ولالفرع الأ

ق التي يساهم الفرد بواسطتها ف الحقو  »:نهاأبو المشاركة السياسية أتعرف الحريات السياسية 
ويساهم  ,الك الحقوق التي يكتسبها الشخص شرعوهي كذ .اهو ف حكمأدارة شؤون الدولة إ

  1.«و ف حكمها باعتباره من مواطنيهاأ ,تهلدارة شؤون دو إبواسطتها ف 
نسان ف المشاركة ف فحلة لمفهوم ح  الإنسان ثلثة بنود معلن العالمي لحقوق الإف الإ جاء  
 ؛دةانفراده بالسياالشعب و  رادةلإواحتراما  ,بناء وطنهابالمساواة مع  ,دارة الشؤون العامة للبلدإ

  : المادة الحادية والعشرون علىحيث نحت 
وإما بواسطة مثلين  ,إما مباشرة ؛لكل فرد الح  ف الاشتراك ف إدارة الشؤون العامة لبلدهــ  2

 .يختارون اختيارا حرا
 .لكل شخص نفس الح  الذي لغيه ف تقلد الوظائف العامة ف البلدــ  1
نزيهة  ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات ؛الحكومةرادة الشعب هي محدر سلطة إن إــ  3

حسب أي إجراء أو  ,وعلى قدم المساواة بين الجميع ,تجري على أساس الاقتراع السري ؛دورية
 .ويتماثل يضمن حرية التح

يكون لكل ) : نهأ ىمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عل 15المادة كما نحت   
 التي يجب أن تتاح  ؛الحقوق التالية 1جوه التمييز المذكور ف المادة مواطن، دون أي وجه من و 

                                                           

 .206ص, 2000سنة,طبعة الثالثة عمان ,حقوق الانسان و حرياته الاساسية ,هاني سليمان طعيمات  _ 1
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  :لتمتع بها دون قيود غي معقولةله فرصة ا
 .ا بواسطة مثلين يختارون ف حريةوإم ,إما مباشرة ؛أن يشارك ف إدارة الشؤون العامة( أ)
وعلى قدم المساواة  ,متجرى دوريا بالاقتراع العا ؛ف انتخابات نزيهة أن ينتخب وينتخب( ب)

 .التعبي الحر عن إرادة الناخبين تضمن ؛وبالتحويت السري ,بين الناخبين
 .رصة تقلد الوظائف العامة ف بلدهف أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه( ج)
  وهذا ؛لى الحرية السياسيةإلم يشر  م1963ن دستور أنجد  لى الدساتي الجزائريةبالرجوع إو     

لم يستمر الوضع  نه إلا أ  ؛رحلةك الملف تسائد انطلقا من نظام الحزب الواحد الذي كان 
حيث نص  ؛نه كان ف ظل الدولة الاشتراكيةأرغم  م؛1976لى دستور إهو عليه  على ما

وبنفس النص  .كل العقبات التي تعيقها  بإزالةو  ,الحرية هذهمنه على   41الدستور ف المادة 
 م2008تعديل ليأتي ,31ف المادة م1996ودستور ,30ف المادة م1989ستورف د وردت

نشاء إح   42حيث نحت المادة  حمام ف مجال الحريات السياسيةلى الاإيعطي دفعة ف
 ,مة الجزائرية مجعتقداتها التي تؤسس لوحدتهاتكفل تمسك الأ بقيودوقيدته  ,حزاب السياسيةالأ
وكذا ترقية الوضع  ,لذي يضمن ح  المشاركة السياسيةا 31بقاء على نص المادة الإ مع

  .النيابية وهذا من خلل نسبية تمثيلها ف المجالس حللمرأةالسياسي 
عليه كانت و  .المرأةوخاصة  ؛النقلة النوعية للحريات السياسية م2008وعليه يعد تعديل     

 ؛ته الحريات للقوانين العضويةوترك تنظيم ها, ساسية للحريات السياسيةف الدستور القاعدة الأ
وهو ما يحدره المشرع ف  ؛ن هذا الح  مقيد بشروط قانونيةأيلحظ  1.خاصة قانون الانتخاب

 .من الدستور الحالي 01ف123عضوي طبقا للمادة  قانون
وهذان الحقان ركنان ؛ الترشح على ح  الانتخاب و  الجزائري ينص الدستور 50ف المادة    
وبالترشح  ,فبالانتخاب يشارك المواطن ف اختيار من ينوب عنه ؛رية السياسيةساسيان ف الحا

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن (:لحياة السياسية متى تمت تزكيتهيساهم كفرد ف ا
ب وي نتخ ب  ).ينتخ 

 
 

                                                           
1
 .27ص ,المرجع الساب  ,ناجمي سمية _ 
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                                                                  حرية التجارة  : الفرع الثاني
 التبادلو  ،الزراعيةو  ،الحناعيةو  ،التجاريةو  ،ادارة المشاريع الخاصةنشاء و إف ح   ةحرية التجار    

ن المؤسس أحيث  ؛ساس الحرية الاقتحاديةأنها أذ إ ؛1التملك وفقا للقواعد القانونيةو  ،التجاري
ف  نصحيث  م1996دستورلى إ الدساتي المتعاقبة ؛لى حرية التجارةعالدستوري  لم يشر 

ول أكون يل؛(ضمونة، وتمارس ف إطار القانونحر ية التجارة والحناعة م):منه على أن 37المادة 
لى إالتوجه الاقتحادي من الاشتراكية وهو دليل على التحول ف  ,الحرية نص يتكلم عن هاته

 ليؤكد  م2008 لسنة يولم يتغي نص المادة ف التعديل الدستور . الانفتاح على اقتحاد السوق
  .التوجه الجديد للدولة الجزائرية

                                                            الحق في  العمل  : الفرع الثالث
 ،بتوفي الشروط ؛ساسا الاستقرار فيهأنما تعني إ ؛اختياره فقطلاتقتحر على ن حرية العمل إ  
و أ ،و بالراحةأ ،واء كانت هذه الظروف متعلقة مجدة العملس؛ الظروف الملئمة للعاملو 

  .التعويضاتو العطل و أ ،المهنية والإمراضو الوقاية من الحوادث أ ,بالأجر
المادة الثالثة نص ف قد نسان علن العالمي لحقوق الإالإن ألى المواثي  الدولية نحد إوبرجوع    

  : مايلي منه على نيوالعشر 
كما أن له ح    ,لح  ف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضيةلكل شخص اــ  2

 .الحماية من البطالة
 .جر متساو  للعملألكل فرد دون تمييز الح  ف ــ  1
يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة  ،ضجر عادل مر  ألكل فرد يقوم بعمل الح  ف ــ  3

 .ماية الاجتماعيةوسائل أخرى للح تضاف إليه عند اللزوم ,الإنسان
 .وينضم إلى نقابات حماية لمحلحته لكل شخص الح  ف أن ينشئــ  4
 :على 3 تهادمنحت  فقد الثقافيةللحقوق الاقتحادية والاجتماعية و ما العهد الدولي أ   
 الذي يشمل ما لكل شخص من ؛راف ف هذا العهد بالح  ف العملتعترف الدول الأط -2

وتقوم باتخاذ تدابي  .أو يقبله بحرية ،رزقه بعمل يختارهنية كسب ح  ف أن تتاح له إمكا
 . مناسبة لحون هذا الح 

                                                           
 .29ص ,نفس المرجع ,ناجمي سمية _1
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يجب أن تشمل التدابي التي تتخذها كل من الدول الأطراف ف هذا العهد لتأمين الممارسة  -1
ال توفي برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ ف هذا المج :الكاملة لهذا الح 

وعمالة كاملة  , بسياسات وتقنيات من شأنها تحقي  تنمية اقتحادية واجتماعية وثقافية مطردة
 . ت السياسية والاقتحادية الأساسيةومنتجة ف ظل شروط تضمن للفرد الحريا

تعترف الدول الأطراف ف هذا العهد مجا لكل شخص من ح   : علىمنه  7المادة  ونحت   
 : ادلة ومرضية تكفل على الخحوصف التمتع بشروط عمل ع

  :كحد أدنى مكافأة توفر لجميع العمال( أ)
 دون أي تمييز، على أن يضمن  ,أجرا منحفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل ــ2

للمرأة خحوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها 
 .تساوي العمل أجرا يساوي أجر الرجل لدى

  .عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهدــ  1
  .ظروف عمل تكفل المساواة والححة( ب)
إلى مرتبة أعلى ملئمة، دون إخضاع ذلك  تساوي الجميع ف فرص الترقية داخل عملهم( ج)

  .إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة
والإجازات الدورية المدفوعة  عقول لساعات العمل، والتحديد المالاستراحة وأوقات الفراغ( د)

 . المكافأة عن أيام العطل الرسمية الأجر، وكذلك
الح  النقابي وح  )  :14ن ورد ف المادةاكن  إو  ؛العمل لى الح  فإ م1963لم يشر دستور    
ن هذا أحيث   ؛(وتمارس ف نطاق القانون ,ضراب للعمال ف تسي المؤسسات معترف بهاغال

 : م1976 دستور من 59ضمن نص المادة  ليأتي ؛الدستور لم ينص صراحة على هذا الح 
بحيغة  2008وتعديل ,م1996ودستور, م1989تي دستورأيو , (الح  العمل مضمون)

يضمن القانون ف أثناء العمل الح   ف الحماية،  .لكل المواطننين الح  ف العمل) : واحدة وهي
من  55المادة ( ف الر احة مضمون، وحمد د القانون كيفيات مارستهالح   . والأمن، والنظافة

  .بالنسبة لهذا الح  وأدق ,شملأخية العبارة الأذه وه  م؛1996دستور
وحمدد القانون   ,الح  ف الراحةو من والنظافة ثناء العمل الح  ف الحماية والأأيضمن القانون و    

والمطالبة  ,ف ترقية ظروف العمل اكبي   اقابية تلعب دور ن التنظيمات النأكما  .كيفيات مارستها
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جعل الدستور  ما ؛لذا يدخل الح  النقابي ف مجموع الحريات المتعلقة بالعمل ؛بحقوق العمال
 (. قابي معترف به لجميع المواطنينن  الح   ال) : والتي تنص على  53الجزائري يقرها ف المادة

نفس  ووه ,من الدستور الحالي 57المادة  عليه نحتل فقد ضراب عن العمما الح  ف الإأ   
. الح   ف الإضراب معترف به، ويمارس ف إطار القانون):م1989 النص الوارد ف دستور 

يمكن أن يمنع القانون مارسة هذا الح  ، أو يجعل حدودا لممارسته ف ميادين الد فاع الوطني 
 (. ل العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعأو الأعما ,والأمن، أو ف جميع الخدمات

الذي تقوم به  حيث رغم ؛وتبقى التحديات التي تشهدها الدولة هي المتحكمة ف الموقف   
 ن عدد أ إلا ؛كبر عدد من مناصب الشغل لتفي بالاحتياجاتأاد مكانيات لا يجإمن تسخي 

 .دائما ف تزايد  الذين حمتاجون للمناصب العملفراد الأ
 الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية   :الفرع الرابع

لى إمعينة من حمتاجون  فئاتالخدمات الاجتماعية التي توجه نحو  :الرعاية الاجتماعية هي   
و أو العجز بحورة أ ,لى الحماية بسبب عدم النضجإوما حمتاجون  ,ساسيةضروريات الحياة الأ

ومن المحرومين من  ,و العدوىأنواع معينة من المرض ألى الحماية من إومن حمتاجون  ,بأخرى
 1.للرفاهية العامة للمجتمع اومن يشكل سلوكهم تهديد ,بويو التوجيه الأأسرة الأ
النص على الحقوق   23,222, 25 :ف المواد نسانعلن العالمي لحقوق الإلقد جاء ف الإ   

ر عادل يكفل له جأ ,ان الاجتماعيالضم :التي تدخل تحت عنوان الرعاية الاجتماعية  وهي

                                                           

 .36ص  ,دون تاريخ,طبعة الثانية ,الكويت ,ذات السلسل ,الاجتماعية  مقدمة الخدمات,الاستاذ محمود حسن  _ 1
لكل شخص بحفته عضوا ف التجمع الح  ف الضمانة الاجتماعية وف أن تحق  بوساطة المجهود ): المادة الثانية والعشرون_ 2

ل دولة ومواردها الحقوق الاقتحادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو القومي والتعاون الدولي ومجا يتف  ونظم ك
 (. الحر لشخحيته

 .لكل شخص الح  ف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له ح  الحماية من البطالة): المادة الثالثة والعشرون_
 .و  للعمللكل فرد دون تمييز الح  ف اجر متسا (2
لكل فرد يقوم بعمل الح  ف اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم،  (1

 .وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
 (.لكل شخص الح  ف أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمحلحته

عيشة كاف للمحافظة على الححة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن لكل شخص الح  ف مستوى من الم): المادة الخامسة والعشرون_
ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللزمة، وله الح  ف تأمين معيشته ف حالات البطالة 

 =       الح  للأمومة والطفولة ة عن إرادتهعيش نتيجة لظروف خارجوالمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغي ذلك من فقدان وسائل ال
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مومة والطفولة ضمان الألى إضافة إ .المحافظة على الححة والرفاهيةو  ,لئقةلاالعيشة  سرتهلأو 
 .م والوليدللأ
ف  نسانعلن العالمي لحقوق الإالإ ن ؛ حيث نجد أن هذا الح  نحت عليه المواثي  الدوليةإ   

حفته عضوا ف التجمع الح  ف الضمانة لكل شخص ب) : نهنص على أ منه  22المادة
ومجا يتف  ونظم كل دولة  ,وف أن تحق  بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي ,الاجتماعية

 ومواردها الحقوق الاقتحادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر 
 تحادية والاجتماعية ينص عل نفس جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقكما.(لشخحيته

  .112,11,10ف المود  المبدأ

                                                                                                                                                                          

ف مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم 
 (.بطريقة غي شرعية

 : تقر الدول الأطراف ف هذا العهد مجا يلي: ( 24المادة  1_
لوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية ف المجتمع، أكبر قدر مكن من الحماية والمساعدة، وجوب منح الأسرة، التي تشكل ا -2

ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين . وخحوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها مجسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم
 . المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه

وينبغي منح الأمهات العاملت، أثناء الفترة . للأمهات خلل فترة معقولة قبل الوضع وبعده وجوب توفي حماية خاصة -1
 . المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مححوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

. ه من الظروفوجوب اتخاذ تدابي حماية ومساعدة خاصة لحالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غي  -3
كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم . ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلل الاقتحادي والاجتماعي

وعلى . ف أي عمل من شأنه إفساد أخلقهم أو الإضرار بححتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي
 . دا دنيا للسن حمظر القانون استخدام الحغار الذين لم يبلغوها ف عمل مأجور ويعاقب عليهالدول أيضا أن تفرض حدو 

تقر الدول الأطراف ف هذا العهد بح  كل شخص ف مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم  -2) :   22المادة 
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابي اللزمة لإنفاذ هذا . يشيةمن الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه ف تحسين متواصل لظروفه المع

 . الح ، معترفة ف هذا الحدد بالأماية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر
عن واعترافا مجا لكل إنسان من ح  أساسي ف التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف ف هذا العهد، مججهودها الفردي و  -1

 : طري  التعاون الدولي، باتخاذ التدابي المشتملة على برامج محددة ملموسة واللزمة لما يلي
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طري  الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة مجبادئ ( أ)

 ضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ، التغذية، واستحداث أو إصلح نظم توزيع الأرا
تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا ف ضوء الاحتياجات، يضع ف اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة ( ب)

 =. )للأغذية والمحدرة لها على السواء
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معيشتهم ف حالات  كفالةفراد و طني قفد التزمت الدولة برعاية الأما على الحعيد الو أ   
  بالأمومةسرة باهتمامها كما اتخذت على عاتقها رعاية الأ  ,العجز عن العملالشيخوخة و 

               .و العناية بهم لإدماجهم ف المجتمع معاشهم تالعاهاوتضمن لذوي  ,الطفولةو 
مراض الأمين الححي كالتلقيح ضد أمجال الرعاية الححية بكفالة الت كذلك تلتزم الدولة ف
لى بعض هذه الحقوق ف المواد إشار أفالدستور الجزائري الحالي  .الخ...وضمان وسائل العلج

  : التالية مجا يلي
 . الأسرة بحماية الد ولة والمجتمعتحظى  :(51المادة )_ 
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون : (59المادة) _ 

 .مضمونة والذين عجزوا عنه نهائيا القيام به،
يمارس كل  واحد جميع حر ياته، ف إطار احترام الحقوق المعترف بها للغي ف  :(33المادة )_ 

سي ما احترام الح   ف الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة  الد ستور، لا
 . والطفولة

الر عاية الححية ح    :صرحمة مجايلي( 54المادة ) ف ما يخص مجال الرعاية الححية جاءت و    
عدية ومجكافحتها.للمواطنين

 
 . تتكف ل الد ولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والم

لى المادة المتعلقة بالرعاية الححية إبالاضافة  ,ول الرعاية الاجتماعيةح السابقة الذكرد الموا    
 لاالحالي ن المواد الواردة ف هذا الدستور أ تشار أ .الجانب د تمسك الدولة بهذاؤكقد جاءت لت

ن أغي  ؛الاجتماعيةباهتمامه بالرعاية الححية و   م1976تختلف كثيا عما ورد ف دستور 
  .ماية الواردة ف المواد المذكورة قد حددته وقلحته القوانين التشريعية  التي تفسر الحقوقالح

                                                                                                                                                                          

ل الأطراف ف هذا العهد بح  كل إنسان ف التمتع بأعلى مستوى من الححة الجسمية والعقلية يمكن تقر الدو  -2_) : 21المادة 
 . بلوغه
تشمل التدابي التي يتعين على الدول الأطراف ف هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الح ، تلك التدابي اللزمة  -1

 : من أجل
 المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،  العمل على خفض معدل موتى( أ)
 تحسين جميع جوانب الححة البيئية والحناعية؟ ( ب)
 الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلجها ومكافحتها، ( ج)
 . )يع ف حالة المرضتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجم( د)
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 ؛الضعيفة سرة وبعض الفئاتبحماية الأ فعلى الرغم من اهتمام الدولة ,لكذ ؤكدوالواقع ي   
 دواتالألك تدعيم ثمن ونذكر ف مقدمة ذ ؛للأسرفقد تم تقليص  مجانية المساعدات التي تقدم 

كذلك  ,ف بداية السنة الدراسية القليلة والحعبة المنال للأسررغم المنحة التي تقدم  ,المدرسية
  .يتقلص شيئا فشيئا من مؤسسات الدولة أالطب المجاني بد
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بل ؛ و دوليامججرد النص عليها وطنيا أ فراد لا يكونمارسة الحريات العامة من طرف الأن إ   
يجعلنا  الدساتي تنوع الضمانات ف مجملان  .ضمانات التي تسمح بالتمتع بهااللابد من توفر 

؛ الناتج عن اتساع مفهومها ونظرا للختلف  الحاصل حولها ,كثرها نجاعةأقواها و نلتمس أ
حاول وسن ,الحالي هم ما نص عليه الدستور الجزائريارتأينا أن نقتحر على أ ؛الغاية المرادة منهاو 
 :يلي ليه وف   ماتطرق إال

 التنصيص على الحريات في الدستور: المبحث الأول
التي  ؛للمواطن تتضمن معظم الدساتي الحديثة أحكاما تخص الحقوق والحريات الأساسية   

 ؛الحكم وتشكل هذه الأحكام جوهر الفلسفة السياسية لنظام ,م احترامهايتعين على الحكا
أو ف   ,أو ضمن إعلن للحقوق ,بعض الدساتي هذه الأحكام ف الديباجة تضمنوقد 

 .كليهما معا، مع إمكانية تخحيص فحل خاص لها
ومن أولى  ,21تي المكتوبة عند نهاية القرن ف الدسا ةلأول مر  لقد ظهرت إعلنات الحقوق   

لكن  م؛2714يات المتحدة الأمريكية عام إعلن الحقوق الحادر ف الولا :هذه الإعلنات
الذي تم إدراجه ف مقدمة الدستور  م2719حقوق الإنسان والمواطن عام  أشهرها إعلن

يقيا ف سبيل حمايتها ما قرار الدستوري ضمانا حقبهذا يكون الإ .م2792الفرنسي الأول لعام 
قرار والتنحيص الذي يأخذ من خلل هذا الإ ؛على الساحة السياسيةمن تغيات  أيطر  قد
  : شكال التاليةالأ

 .علن الحقوقإقرار بالحقوق والحريات ف الإ_ 
 .التنحيص بالحقوق والحريات ف مقدمة الدساتي_ 
 1.التنحيص على الحقوق والحريات ف صلب الدساتي_ 
لك من نتائج مع ما يترتب على ذ ,حكامهاأوتدعيم  ,ادئهاوضبط لمب ,تأصيلهايشكل  

ولكن هل إن مجرد وجود هذه النحوص ف  .قانونية محددة ف مجال حماية تلك الحقوق والحريات
لذا نرى من الضروري تناول هذا ؛ صلب الدستور يعد بحد ذاته ضمانة للحقوق والحريات؟

                                                           

_
1
 .58ص,المرجع الساب صالح دجال،  
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على  البمط ةلك ف ثلثوذ ؛من التفحيل ءالدستور بشي التنحيص على الحقوق والحريات ف
  : تيالوجه الآ
 القيمة الدستورية للحقوق والحريات: ولالأالمطلب 

ائر الدساتي درجت عليه س, لقد أصبحت الحياغة الدستورية للحريات أسلوبا سائدا   
؛ وبهذا اكتسبت حقوق وحريات مريكية والفرنسيةالأعلنات الحقوق المعاصرة منذ صدور إ

ويقحد ؛ ماية الدستورية للحقوق والحرياتوهو ما يعبر عنه بالح ,نسان حماية قانونية ساميةالإ
ن تكون النحوص الدستورية التي تقرر الحقوق والحريات ذات القيمة القانونية أ :بتلك الحماية

 1 .ما حمول بين المشرع العادي وبين المساس بها؛ عترف بها لسائر النحوص الدستوريةالم
لحريات من مجرد مطالب اجتماعية واقتحادية ن النحوص الدستورية هي التي تحيل اإ   
ن أيمكن لى ماإوتتحول الحريات  ,العامةتتمتع بحماية السلطة  ؛لى حقائ  قانونيةإخلقية أو 

ن تضع أب ؛باعتبارها تنطوي على التزام من قبل السلطة؛ يطل  عليها اسم الحقوق العامة
الحقوق والحريات بكافة وتتمتع النحوص الدستورية التي تقرر  ,2ا ف خدمتهاهزتهجأمكاناتها و إ

 .السمات التي تتسم بها القاعدة الدستورية الخحائص و 
 الجزائري الدستور في قرار الحقوق والحرياتإ  :نيالمطلب الثا

سلوب واحد أذ الاستقلل ف كل الدساتي على زائري ومنلقد اعتمد المؤسس الج 
خيين فحل بل وقد خحص لهل ف الدستورين الأ؛ يص ف المتن على الحقوق والحرياتحبالتن

  : بعنوان وهو الفحل الرابع ؛مستقل
 .م1976نسان والمواطن ف دستورساسية وحقوق الإالحريات الأ_ 
 .م 2008,2003المتمم ف عدل و المم 1996الحريات ف دستور الحاليالحقوق و _ 
الحقوق  ماأ .م1963ف دستور "مبادئ"والحريات تحت عنوان وقدرج الحقأ بينما   

بينما  .م 1976ودستور ,م1963والحريات الواردة فيها فنكتفي هنا بعرض عن دستور
  .ولا ف المبحث الثاني من الفحل الأالتفاصيل عن دستور الحالي المعدل و المتمم فقد تعرضنا له

                                                           

جامعة القاهرة كلية  ,رسالة دكتوراه  ,ضمانات الحريات وتطورها ف النظم السياسية المعاصرة  ,حسن احمد علي  _د_    1  
 .26ص, 1981,الحقوق 

 .145_146ص , المرجع الساب  ,نعيم عطية  ,د_     2
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 :م1963سبتمبر  08الحقوق والحريات في دستور_ أ 
  :ماهاأالدستور هذا لى نقاط هامة تدخل ف خحوصيات إشارة ف البداية لابد من الإ  
  .خذ بالمذهب الاشتراكي فيما يتعل  مجفهوم نظرية الحقوق والحرياتأنه أ_ 
مثلما هو واقع حول  ؛وف صلبه ؛نه انفرد من بين الدساتي الجزائرية كلها بالنص صراحةأ_ 

ديسمبر  10نسان العالمي لحقوق الإ علنالإ منموقف الجمهورية الجزائرية  نص على ؛الديباجة
 للإعلنتمنح الجمهورية الجزائرية موافقتها )  : يلي امج 11حيث جاءت المادة م؛ 1948

كما تمنح اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي موافقتها لكل منظمة  ,العالمي لحقوق الانسان
 .(الجزائري بدولية تلبي مطامح الشع

هل  :يطرح ف هذا المجالالذي السؤال ف لهذا ؛سناد لم يستمر ف الدساتي التاليةن الإأغي     
علن العالمي لإالى نص إدستور صراحة تجعلنا نرجع فيها ليها الإالحقوق والحريات التي لم يتطرق 

لى ما إضافة إ, به المشرعخذ أمتعلقة بالتوجه الاشتراكي الذي  جابةولعل الإ ؟ لحقوق الانسان
محدر هذا الدستور هو برنامج  :نأالفقرة السادسة من المقدمة على  نص عليه صراحة ف

 م؛1962طرابلس المحادق عليه من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية  بطرابلس ف جوان 
ورة الجزائرية الوطني للث من طرف المجلس اووفاء منها للبرامج المحادق عليه) : فيه حيث جاء
 ؛الشعبية نشاطاتها ف طري  بناء البلد وتشيدهامهورية الجزائرية الديمقراطية و توجه الج, بطربلس

الجماهي الذي يكون الفلحون و  ؛الممارسة الفعلية من طرف الشعبطبقا لمبادي الاشتراكية و 
 . (طليعة الحارسة

   : في مقدمة الدستور_  1
من  ةوهي الفقرة الثانية عشر  ؛قدمة فقرة واحدة للحقوق والحرياتخحص المشرع ف هذه الم    

كما أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن ): حيث جاء فيها ؛فقرة ةعشر  مجموع خمس
شييد البلد، و تخول له النمو، فعالة ف فريضة تتمكنه من المساماة بطريقة كلية و بالجمهورية 

اختيارات طبقا لمحالح البلد، و  ؛سجمة ف نطاق المجموعةتعده لمعرفة نفسه بحورة منو 
 (.الشعب

 ؛المتعلقة بالحقوق والحريات ئلى بعض المبادإ مختحرةخرى بحفة الفقرات الأ تشار أو     
و ما أ, (لشعائرهوحرية مارسته  ,ومعتقداته ,رائهآتضمن الجمهورية لكل فرد احترام )  : مثل
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وجاءت الفقرة الخامسة عشرة , (ضرورة قيام الحزب الواحد) رت حيث قر   ؛تعل  بالنظام الحزبي
ن إ :وخلصة القول .(الحزب الواحدالشعب صاحب السيادة و )  : خية تنص علىوالأ

  .خذ ف تقريره للحقوق والحريات مجذهب الاشتراكيأائري المؤسس الجز 
 :في صلب الدستور_2
 :ول المعنون بماناتها ف القسم الأوالحريات وض معتبرا للحقوق اخحص المشرع حيز    
 حكام الانتقاليةك الألمجا ف ذ, مادة التي احتوى عليها الدستور 78فمن مجموع  ؛(المبادئ)

كل مادة _ غلبها متتالية أ_ عشرة مادة  تسع :مقسمة كما يليمادة 26 خحص حوالي 
( 07عددها)الباقية  بينما جاءت المواد .كثر من واحدةأو أ ,حد الحقوق والحرياتمخححة لأ

 كما نحت بعض المواد بحفة مقتطفة على  ,الحامية للحقوق والحريات مخححة للضمانات
 .و بحفة منفردةأبتكرار  امإ ؛بعض الحقوق والحريات

نجد الحقوق (ومهام رئسية  ئمباد)غلبها ف قسم ألهذه المواد التي جاء  اوباستعراضن   
  : والحريات التالية

من الح  ف الأ .(23م ,24م)الح  ف الكرامة    :المتعلقة بالشخص نص علىالحقوق ف  _1
 .(15م)حرية التنقل .(14م)ن سرية المراسلت اضم .(14م)حرمة المسكن  .(25م, 24م)

, (18م)جباريته إحرية التعليم و  .(04م)حرية التدين  :ف الحقوق  والحريات الفكرية _2 
حرية  .(19م)علم حرية التعبي والححافة ووسائل الإ .(04م)يأحرية الر  .(10م)ومجانيته

 .(13م)ح  التحويت .(20م)الح  النقابي .(19م)حرية تكوين الجمعيات .(19م)الاجتماع
 .(10م)الح  ف مارسة السلطة 

الح  ف  .(10م)الح  ف العمل :ت الاقتحادية والاجتماعية نص علىالحقوق والحريا _3
 .(21م)اللجوء لكل مكافح ف سبيل الحريةح   .(17م)سرةية الأح  حما .(20م)ضراب الإ
 .(12م)الح  ف المساوات بين المواطنين فقد نحت عليه  ماأ

 التي ضماناتالوضع و  ,الجزائري ف هذه الوثيقة قرر الحقوق والحرياتالدستوري  ن المؤسسإ   
سناد السيادة للشعب من إو , المجلس الدستوريو استقللية القضاء  :تساهم ف حمايتها مثل

  .خلل الاستفتاء على هذه الوثيقة
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 :م1976نوفمبر 19الحقوق والحريات في دستور_ ب
دستور بناء على الميثاق الوطني الذي واف  عليه الشعب ف استفتاء لا هذا صدر   

) :منه( 06المادة)ذ نحت إ ؛فهو المحدر الذي اعتمد عليه الدستور م؛1976 يونيو27
السياسي يديولوجي و المحدر الأ وهو؛ مة وقوانين الدولةساسي لسياسة الأق هو المحدر الأالميثا

يضا أساسي أاق الوطني مرجع  الميث .على جميع المستويات ؛الدولةالمعتمد لمؤسسات الحزب و 
   . (الدستور حكاملأ تأويل لأي
بع تحت فحل كامل وهو الفحل الراا ما عن الحقوق والحريات فقد خحص لهأ   

لى إضافة إ .73لى المادة إ 35من المادة( المواطننسان و ساسية وحقوق الإالحريات الأ):عنوان
  .لى الضماناتإضافة إ ,خرىأبواب أخرى واردة ف أمواد 

 :تمهيد الدستور_  1
ما تعل  بتحرير  إلا ,حقوق والحريات وموقف الدستورشارة للإي ألو التمهيد من يخ   

نسان القضاء على استغلل الإ) شتراكي الا ربالشعاو ما تعل  أ ,عمارالشعوب من الاست
 . (للإنسان

 :في صلب الدستور_  2
  : الفحل الرابع المخحص للحقوق والحريات نجد مايليف    
 ,(47م),(46م),(45م) منالح  ف الأ :المتعلقة بالشخصالحقوق والحريات  .1

 الح  ف .(72م) ,(71م)ة الشرفالكرامة وحماي الح  ف .(71م),(52م),(51م)
حرية  .(49م)الح  ف سرية المراسلت .(50م)حرمة المسكن .(43م)الجنسية
 .(57م)التنقل

حرية  .(66م)الح  ف التعليم.(53م)حرية المعتقد :الحريات الفكريةالحقوق و  .2
نشاء الجمعيات إحرية  .(55م)حرية الاجتماع .(55م)حرية التعبي .(53م)يأالر 
 والإبداعحرية الابتكار  .(58م)الح  ف الانتخاب .(60م)الح  النقابي .(56م)

 .(54م) التأليفوحقوق 
من الح  ف الحماية والأ .(61م)علقات العمل  :الاقتصادية الحرياتالحقوق و  .3

الح   .(61م)ضرابالح  ف الإ .(63م)الح  ف الراحة  .(62م)ثناء العملأوالوقاية 
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مومة سرة والأالح  ف حماية الأ .(643م)ن عن العملف تكفل الدولة بالعاجزي
لجئ الحماية  .(67م)الح  ف الرعاية الححية  .(65م)الشيخوخةالطفولة والشبيبة و و 

 .(70م)السياسي القانوني
 .(39_40_41_44) :مبداء المساوات ف الحقوق و الواجبات المواد .4
 .(42م)حقوق المراءة  .5
  . (39_71م) :فهي حريات المواطنق  و د ضمان حقو ؤكالمواد التي ت امأ .6

  :نذكر منها لأسبابما الضمانات الدستورية  فكانت  ضعيفة أ   
 .غياب الرقابة على دستورية القوانين _
 .(111م)عدم الفحل بين السلطات التي سمها الدستور الوظائف  _
ومجلس  ,(189م)الرقابة بواسطة المجالس المنتخبةوتتم , عدم وجود التعددية الحزبية _

 .(190م)المحاسبة
 إلا خضوعهوعدم  ,الدستور على استقللية القاضي تأكيدلى إشارة نه لابد من الإأغي    

ن أن التعديل الدستوري لا يمكن ألى إو  ,(الفحل الخامس للوظيفة القضائية): للقانون فقط
                                         .(04البند 195م) المواطن ساسية و يمس الحريات الأ
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 .الفصل بين السلطات: المبحث الثاني
ننا فإ ؛ساسية لحماية الحقوق والحرياتأضمانة يعد الفحل بين السلطات  مبدأ راعتباب   

ثم  .وعلقته بحماية الحقوق والحريات العامة ,بيان مفهوم هذا المبداء :لىإفيما يلي سنتطرق 
  :وذلك من خلل المطالب التالية ؛ي لهريس الدستور كبيان الت

 مفهوم الفصل بين السلطات :ولالمطلب الأ
 ؛واحدة جهةتجنب تركيز السلطة  :الفحل بين السلطات ف القانون الدستوري أمجبديقحد    
ن تركيز ف يد هيئة واحدة لأ ؛وضمانا للسي العادل لمحالح الدولة ,نا لعدم استبداد الحكاماضم

  .لى تعسف ف استعمالهاإدي ؤ ي نأنه أمن ش
 ,تشريعية سلطة :لى ثلثإالدولة  سلطاتكيفية توزيع   يبينالفحل بين السلطات   أمبدن إ
لى عدم إضافة إ ,1خرىت مختلفة مستقلة الواحدة عن الائاتتولاها هيو  .قضائيةو  ,تنفيذيةو 

ات منفحلة بحيث لا على هيئ ابل توزيعه ؛تجمعها ف يد هيئة واحدةالدولة و  سلطاتتركيز 
 2.خرىا التوزيع من تعاون الهيئة مع الأيمنع هذ

لتداخل ف الاختحاصات بين لنظرا  ؛يستحيل تطبيقه عمليا (الفحل المطل ) المبدأن هذا إ
ن الدساتي لم تقر هذا التعاون فقد إحتى و  ؛القضائيةو  ,التشريعيةو  ,التنفيذية :السلطات الثلثة

  3. فرضه الواقع العملي
 الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري مبدأ :المطلب الثاني

, م1989دستور  ف ظل إلاالفحل بين السلطات تطبيقه ف النظام الجزائري  ألم يجد مبد  
وتعمل   ,ذ كانت السلطات العامة قبل ذلك عبارة عن وظائف؛ إالحاليالدستور  ومن بعده 
  . نذاكآشراف الحزب الواحد إكلها تحت 

 طات ف ـن السلـفحل بيـال أدـمبوضوح ـى بـتبنقد نه أيجده  م1989متمعن ف دستور ـن الإ   
                                                           

 .102ص,المرجع الساب صالح دجال،   1_     

لسياسية المقاربة، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة العاشرة ،الجزائر شعي، القانون الدستوري والنظم االا ،سعيد بو  2_
 .129ص 2099,،

عمار عباس، العلقة بين السلطات ف الانظمة السياسية المعاصرة وف النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة، _  3
 .157،ص 2006الجزائر  ،
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ويظهر  ؛التداخل بين السلطات ف الدولةى وجود مجال واسع للتعاون و المبني عل؛ شكله المرن
وهو القانون , ن الدستور فوق الجميعإ) :بقولها باجةيف الفقرة العاشرة من الد بوضوحلك ذ
 ,حرية اختيار الشعب أمبدوحممي , ساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعيةلأا

ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات  ,ويضفي الشرعية على مارسة السلطات
 تقوم الدولة)  : نهأعلى  ةعشر  ةكما نحت المادة الرابع  .(مجتمع تسوده الشرعية العمومية ف 
 مبدأالديمقراطية   ئهم مبادأن من أذ إ ؛(التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مبادئ 

) : الدستور المعنون بذات لى ما سب  نجد الباب الثاني من إة ضافإ .الفحل بين السلطات
 .خرىد استقللية كل منها عن الأؤكوتحديد مجال عمل كل سلطة بشكل ي( تنظيم السلطات

 تم قدو  ,1( 176المادة) ف الفحل بين السلطات مبدأقد تبنى فم 1996ما دستور أ 
ثم  ,رئيس الجمهورية ف ةالمجسدلطة التنفيذية و الس :المتمثلة فتنظيم السلطات العامة ف ظله و 

 .ثم السلطة القضائية ,مةومجلس الأ السلطة التشريعية المتمثلة ف المجلس الشعبي الوطني
 صة بتنظيم الحقوق والحريات العامةالسلطة المخت: المطلب الثالث

السلطة التشريعية أو السلطة  اإن تنظيم أي مسألة من المسائل القانونية قد تختص به   
فلمن يؤول ح   ؛من هذه المسائل ما يتعل  بتنظيم الحقوق والحريات العامةو . التنفيذية
 :يليلك فيما سنحاول عرض ذ ؟ تنظيمها

 الحقوق و الحريات ضمان ي دور البرلمان ف :الفرع الأول
؛ وذلك من خلل دوره التشريعي والرقابي الحريات العامةلحقوق و ن البرلمان هو الحامي لإ   

 : ليه ف ما يليهذا ما سنتطرق إ, عمال الحكومةعلى أ
 الحرياتالاختصاص التشريعي للحقوق و  خلال من :أولا
 نلأ ذلكو  ؛تنظيم الحقوق والحريات عهدت معظم دساتي الدول للسلطة التشريعية مسألة   

الوجود الواقعي للحريات وكفالة مارستها يتحدد ف نطاق التشريعات العادية، فالمشرع هو 
                                                           

ري أن مشروع أي  تعديل دستوري  لا يمس  البت ة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع إذا ارتأى المجلس الد ستو  ):273 المادة1  
الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس  بأي  كيفية التوازنات الأساسية للس لطات والمؤسسات الد ستوري ة، وعل ل 

عديل الد ستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يحدر القانون الذي يتضم ن الت  
 .(أصوات أعضاء غرفتي البرلمان( 3/4)متى أحرز ثلثة أرباع 
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الذي يقوم بتنظيم الحريات العامة، وهذا التنظيم الذي يتولاه المشرع هو الذي يقدم للحرية 
 .1مةومن خلله تحبح الحرية موجودة وقائ ,إمكان الوجود الواقعي

إن الحريات لا توجد إلا  :بعض فقهاء القانون يذهبون إلى القول نأواستنادا إلى هذا نجد 
نه لا إ »: بقوله "سمانأ"وهذا ما عبر عنه الفقيه الفرنسي حيثما يوجد التشريع المنظم لها، 

ن يوجد بل لابد أ ؛يكفي أصل أن يكفل الدستور مارسة حرية ما لكي توجد هذه الحرية
ن النص الدستوري لا يمثل سوى إف ؛لتشريع لم يحدرومادام هذا ا .م لها بواسطة التشريعتنظي

 .2«وعد دستوري غي قابل للتطبي 
والواقع إن أماية التنظيم التشريعي ف مجال الحريات العامة تعزى إلى جملة من الاعتبارات  

ه الاعتبارات ف ناحية أولى وتتمثل هذ ؛التشريع خي وسيلة لحماية الحريةجعلت من  ؛العملية
وما  ,وما حموط بها من إجراءات شكلية ,فيما تمر به عملية إصدار القانون من مراحل متعددة

تمثل من ناحية أخرى فيما يتحف به التشريع من تكما  .يحاحبها من مناقشات واسعة
شريع لا يواجه ينتفي معه كل احتمال للتعسف ما دام الت ؛تضفي عليه طابعا غي ذاتي ؛عمومية

، توإنما يقرر قواعد موضوعية توضع مقدما ,ولا أفرادا معينين بذواتهم ,حالات معينة بذاتها
 . وتطب  على الحالات والأشخاص كافة الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها

إذا أخذنا ف الاعتبار أن تطبي  القواعد التشريعية  ؛وتتأكد أماية هذه الضمانة بحورة جلية 
 .ا ف المسائل الجنائية لا يكون إلا بأثر فوري على الوقائع اللحقة لتاريخ صدورهوخحوص

اختحاص السلطة التشريعية ف تنظيم الحقوق والحريات  :وقد نص الدستور الجزائري على   
يشر ع البرلمان ف الميادين التي يخححها له الد ستور، وكذلك ف ) : بقوله 211ف المادة 

 : ية المجالات الآت
ا نظام الحر يات العمومية، وحماية الحر يات ، لاسيمحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية - 2

 .  (، وواجبات المواطنينالفردية
                                                           

محاضرات الضمانات الدستورية للحقوق والحريات،  دراسة مقارنة فرنسا والجزائر،  جامعة .أ عمارة فتيحة . مرزوق محمد. أ _  1
 09ص , 2013الجزائر –سعيدة 

 .12ص ,المرجع الساب أ عمارة فتيحة ،  . مرزوق محمد. أ _   2
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 من خلال الرقابة على اعمال الحكومة : ثانيا
لى الدور التشريعي الذي يختص به البرلمان ف مجال الحقوق والحريات وف  ما نص إضافة إ   

  .عمال الحكومة؛ وهو الرقابة على أخر ف هذا مجاليقوم البرلمان بدور آ, تور الحاليعليه الدس
  : ساليب وهيل الدستور الجزائري مجموعة من الأوتجسيدا لذلك كف

وذلك لتقيم 1؛مام المجلس الشعبي الوطنيأ, ة سنويا بيانا عن سياستها العامةتقديم الحكوم_ 
 .احترام الحقوق والحريات وفرصة لمراقبة مدى ,ء الحكومةادأ

ن عملية محادقة البرلمان على إ: القوانين الواردة من قبل الحكومةالمحادقة على مشاريع _ 
وطلب  ,والاستفسار عن كل جزئية ,مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بعد مناقشتها

 .امةيعد فرصة  لتعزيز وحماية الحريات الع ؛بداء اقتراحات بشائنهاوإ, التوضيح
الأسئلة الكتابية والشفوية إلى أي عضو ف ن توجيه إ :طرح الأسئلة الكتابية والشفوية _

وف , جابة عليها ف نفس الجلسة بالنسبة للشفويةالإ ؛عضاء البرلمانالحكومة من طرف أ
سلوب جد فعال عند استعماله ف مسائل يعد هذا الأ .ف حالة الكتابية 2جال ثلثون يومآ

 .الحرياتالحقوق و 
جراء ف حالة رغبة المجلس الشعبي تم هذا الإوي :تكوين لجان خاصة للتحقي  والاستقحاء_ 

قد يتعل   و الححول على معلومات ف قطاع محددأ, الوطني ف الاطلع على بعض المسائل
عضائه تتولى خاصة من بين أ حينها يكلف المجلس لجان؛ بالمسائل المرتبطة بالحريات العامة

   3.لاتخاذ المجلس ما يراه مناسبا ف هذا الشأن وإعداد تقرير بذلك؛, المهمة هذه
   الحريات فيذية والتشريع في مجال الحقوق و السلطة التن :فرع الثانيال

 صل ف اختحاص السلطة التشريعية ف مارسة التشريع ف مجال الأ: نبل أكما تم بيانه من ق
                                                           

تعقب بيان السياسة العامة . تقد م الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة)1: ف14المادة انظر  _  1
 .(مناقشة عمل الحكومة

تابي إلى أي  عضو ف أعضاء البرلمان أن يوج هوا أي  سؤال شفوي أو ك يمكن): من الدستور الجزائري الحالي 234المادة انظر _   2
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية ف . يوما( 34)ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلل أجل أقحاه ثلثون .الحكومة

 .(جلسات المجلس
ملتقى دولي  ,لمانية وتأثيها على حماية الحقوق والحريات ف الجزائرالثنائية البر مداخلة بعنوان  ,الليل احمد,ا ,باخويا دريس  ,د_  3

 .117ص , 2015سنة, جامعة ادرار ,حول دور المؤسسات الدستورية ف حماية الحقوق والحريات
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حالة  :وهي توذلك ف حالا ؛ز البرلمان ف القيام مجهامهقد يعج نهأ لاإ ؛الحقوق والحريات
و بين أ, وف حالات شغور البرلمان .الكوارث العامة ,الفيضانات,كالحرب  1الظروف الاستثنائية

ستور من الد 124نحت عليه المادة  يخول لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر وف  ما ما ؛2دورتيه
 : بينه له ف ما يليهذا ما سنو  ,م1996زائري لسنه لجا
 و بين دورتين أالبرلمان  رشغو  وامر في حالاتصدار الأإعن طريق  :لاو أ

وامر لها صيغة تشريعية ف حالة شغور المجلس أن يحدر أن الدستور خول لرئيس الجمهورية إ
 حلهو أ ,عدم وجود مجلس نظرا لانتهاء الفترة التشريعية :يأوتعني بحالة الشغور  ,الشعبي الوطني

  :لى ضوابط معينةإوامر التشريعية ن تخضع هذه الأأويجب  .من طرف رئيس الجمهورية
ي عند انتخابه أ ؛بل البرلمانقوامر التشريعية للمحادقة عليها من وجوب عرض هذه الأ_ 1

     3.لاغيهوف حالة عدم الموافقة عليها تعد  ,وامر التشريعيةتعرض عليه مدة الأ
وهذه المسالة تعد تقديرية  ؛تأخيتستدعي صدور التشريع دون وجود حالة الضرورة _ 2

لى إضافة إو  .وامر التشريعية تخضع للرقابة البرلمانيةن الأأكما   ,رئيس الجمهورية لإرادةتخضع 
 لمبدأوذلك تطبيقا  ؛عام وجوب خضوع هذه النحوص لرقابة المجلس الدستوري كمبدألك  ذ
  4.تدرج ف القوانينال

  ثناء الحالة الاستثنائية أريع التش : اثاني
لذلك يقرر رئيس  ؛خول الدستور لرئيس الجمهورية صلحيات التشريع ف الحالة الاستثنائية

التي تمكنه من مارسة و  ؛ية متى توفرت شروطها الموضوعية والشكليةالجمهورية الحالة الاستثنائ
  .صلحيات واسعة

  :شروط تطبيق الحالة الاستثنائية _
  :يليزائري هذه الشروط فقد نحت على مامن الدستور الج 93نت المادة  تضم  

                                                           
يحيب يقر ر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلد مهد دة بخطر داهم يوشك أن ) : 1ف 93المادة  انظر_   1

 . (مؤسساتها الد ستورية أو استقللها أو سلمة ترابها

 .(لرئيس الجمهورية أن يشر ع بأوامر ف حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان) : 1ف 214المادة انظر _   2
كلية الحقوق   ,الليسانس ف الحقوقمذكرة مقدمة للستكمال شهادة  ,الدور التشريعي للسلطة التنفيذية,برقوف عبد العزيز _ 3

 .25ص, 2010سنة  ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 .1996من دستور  124الفقرة الثانية من المادةانظر _   4
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يوشك أن  ؛إذا كانت البلد مهد دة بخطر داهم ؛يقر ر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائيةـــــ 
ولا يت خذ مثل هذا الإجراء إلا   ؛أو سلمة ترابها ,أو استقللها ,يحيب مؤسساتها الد ستورية

يس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الد ستوري، والاستماع بعد استشارة رئ
 . إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

تخو ل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يت خذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها ــــ 
 . ويجتمع البرلمان وجوبا. وريةالمحافظة على استقلل الأمة والمؤسسات الد ستورية ف الجمه

 . تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذ كر التي أوجبت إعلنهاــــ 
  .خرى شكليةأالمادة يجب توفر شروط موضوعية و  ذن لتطبي  هذهإ    
  :الشروط الموضوعية _1

 ة باختحاصاتها ومؤسستها الدستورية لى استحالة قيام الدولإدي ؤ ن يكون الخطر داماا يأ     
 هرضأو سلمة أ ,ستقلل الوطنو تهديد اأ ,و تعطلها تماماأ ,المعتادةساسية و الأ بواجباتها

والهدف  ,ليه رئيس الجمهوريةإلى اللجوء إما يخضع تقدير درجة الخطر ومدى الحاجة  .عامة
قل مدة أية من مباشرة وظائفها ف الدستور مين الوسائل الفعالة لتمكين السلطات العامة أمنه ت
ن هذا الشرط يتسم ألا ؛ إن هذا التقرير الممنوح لرئيس الجمهورية يخضع لرقابة البرلمانإ .مكنة

 .بهام بالغموض والإ
  :الشروط الشكلية _ 2
ضرورة استشارة  :التي تتمثل فضوعية لابد من توفر شروط شكلية و لى الشروط المو إضافة إ

رئيس  :التي حددتهم المادة المنظمة لهذه الحالة على سبيل الححرو  ؛الهيئاتشخاص و بعض الأ
لس المجلى إوالاستماع , رئيس المجلس الدستوريو , مةورئيس مجلس الأ, المجلس الشعبي الوطني

 ؛لكن رئيس الجمهورية غي ملزم بها ؛هذه الاستشارة وجوبية .ومجلس الوزراء ,للأمنعلى الأ
 .ن يترتب عن ذلك أي جزاءأدون  ؛ن يخالفهاأفيمكنه 

لى إلحاجة ادون ؛ انعقاد البرلمان من تلقاء نفسه: روط اللجوء للحالة الاستثنائيةمن شو 
هذا فضل عن عدم جواز حل المجلس  .علن هذه الحالة من رئيس الجمهوريةإمججرد  ؛دعوته

 ؛ذلك لكي يستطيع الرقابة ؛الشعبي الوطني المقرر له ف الدستور طيلة فترة تطبيقه لهذه الحالة
وهي الضمان الحقيقي من تعسف رئيس  ؛يستهان بها ف الدول الديمقراطية وهي رقابة لا



 لدستورية للحريات العامة      ضمانات الحريات العامة في الدستورية الجزائريالضمانات ا: الفصل الثاني 

 

 
42 

 ,من الدستور 93_124الجمهورية ف استعمال السلطة الاستثنائية المخولة له مجقتضى المادتين 
بقا لما نحت عليه المادة ط ؛لى المحكمة العليا للدولة بتهمة الخيانة العظمىإحالتة إمكانية إمع 

 1من الدستور 158
داء مهامها ألى تمكين السلطات من إمادام يهدف  ؛ئيس الجمهورية واسعةسلطة ر إن 
بسبب اتساع  ؛خاصة بالنسبة للحريات العامة ؛ثار بالغة الخطورةآما يرتب  ؛الطبيعية

يضع السياسة العامة دارة الوحيد الذي ذ يعتبر رجل الإإ ؛اختحاصه ف الحالة الاستثنائية
محل البرلمان ف كافة سلطاته  المشرع الوحيد الذي حملو  ,وتنفيذها دون توقيع الوزراء ,دولةلل
  .زمة لمواجهة هذه الظروفالأ

 العلاقة بين السلطات في النظام الجزائريحقيقة  :رابعالمطلب ال
 لىكل سلطة ع  تأثيى ومد ,لى العلقة التي تربط بين السلطاتإنتطرق ف هذا المطلب    
السلطة التنفيذية على  تأثيلى مظاهر إنتطرق  ثم .مسالة استقللية السلطة القضائيةو  ,خرىالأ

 تأثيلى مظاهر إنا فيه ما الفرع الثاني فلقد تطرقأ ؛ولوذلك ف الفرع الأ؛ السلطة التشريعية
 .السلطة التنفيذية على القضائية

 نفيذية على السلطة التشريعيةتأثير السلطة الت: ولالفرع الأ
ف العملية  تهامن خلل مساما على السلطة التشريعية يتجلى تأثي السلطة التنفيذية 

ريع عن طري  من خلل التشوذلك  ؛صل من صلحيات البرلمانوالتي هي ف الأ ؛التشريعية
 ف حالة عدممر أالتشريع بلى إضافة إ ,و بين دورتينأ ,البرلمان رف حالات شغو وامر الأ

 المبادرة مجشاريع القوانينو  ,1ثناء الحالة الاستثنائيةأالتشريع و  ,2المحادقة على قانون المالية
 2.البرلمان عمالأوتحديدها بجدول 

                                                           

 1996عبد العظيم عبد السلم ،الدور التشريعي لرئيس الدولة ف النظام المختلط ،دار النهضة العربية ،الطبعة الاولى ،القاهرة _  1
 . 294،ص

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على )  214المادة _ 2
 . التوالي حتى تتم المحادقة عليه

 . تنحب  مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه
 . أعضائه( 4/3)الذي صو ت عليه المجلس الشعبي الوطني ويحادق عليه بأغلبية ثلثة أرباع  يناقش مجلس الأمة النص

وف حالة حدوث خلف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين 
  =.من أجل اقتراح نص يتعل  بالأحكام محل  الخلف
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  ,العادي بحفة مؤقتةلمان ف وضع التشريع العضوي و لك تحل السلطة التنفيذية محل البر وبذ
وتعد هذه  .الجزائري الحالي من الدستور (123دة الما)والذي هو من اختحاص البرلمان وف  

إلا , لا وهو التشريعأهم اختحاصاتها ألأنها تسلب من السلطة التشريعية التدابي خطية جدا 
المتمثلة ف تتوافر فيه جملة من المواصفات و  نأفيذية يجب ن التشريع بأوامر من السلطة التنأ

 3.هاضوابطو  روطهاوامر وكذلك شهذه الأ لإصدارحالات معينة 
 السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  تأثيرمظاهر  :الفرع الثاني

القضاء عن كل الضغوطات التي من على استقللية  138الجزائري ف المادة  رالدستو نص   
ن ما تقوم به أ ذ؛ إمر تمليه طبيعة العملية القضائيةأن ذلك لأ ؛عمالهأعلى سي  التأثينها أش

 .ن يتم دون استقللية يتمتع بها رجال القضاءأمر لا يمكن أم المحاك
 شؤونه البشرية والمادية يتسيو  ,دارية للقضاءدارة المراف  الإإويقتحر دور السلطة التنفيذية ف    

فوجود وزير العدل  ؛ن واحدآالعادي لهيكل القضاء والعمل القضائي ف  التي تضمن السي
                                                                                                                                                                          

 . هذا النص على الغرفتين للمحادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا  مجوافقة الحكومةتعرض الحكومة 
 . وف حالة استمرار الخلف يسحب النص

 . يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة( 75)يحادق البرلمان على قانون المالية ف مد ة أقحاها خمسة وسبعون 
 . عليه ف الأجل المحد د سابقا، يحدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر وف حالة عدم المحادقة

 . (من الد ستور 225تحد د الإجراءات الأخرى مجوجب القانون العضوي المذكور ف المادة 
مهد دة بخطر داهم  يقر ر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلد): من الدستورالجزائريعلى مايلي 93المادة  نحت _  1

 . يوشك أن يحيب مؤسساتها الد ستورية أو استقللها أو سلمة ترابها
ولا يت خذ مثل هذا الإجراء إلا  بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الد ستوري، والاستماع إلى 

 . المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
نائية رئيس الجمهورية أن يت خذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلل الأمة والمؤسسات تخو ل الحالة الاستث

 . الد ستورية ف الجمهورية
 . ويجتمع البرلمان وجوبا

.(تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذ كر التي أوجبت إعلنها   

 . لرئيس الجمهورية أن يشر ع بأوامر ف حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان) 214المادة _   2 
ذها على كل غرفة من البرلمان ف أول دورة له لتواف  عليها  . ويعرض رئيس الجمهورية النحوص التي اتخ 

 . تعد  لاغية الأوامر التي لا يواف  عليها البرلمان
 . من الد ستور 93أن يشر ع بأوامر ف الحالة الاستثنائية المذكورة ف المادة يمكن رئيس الجمهورية 

. (تتخذ الأوامر ف مجلس الوزراء  

 . 24ص , المرجع الساب  ,برقوف عبد العزيز_ 3
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صدار إالح  ف التأثي على القضاة ف  ن لهأالتنفيذية لا يعني لى السلطة إبحفته ينتمي 
عمالهم للقانون ومبادئ أن قضاة الحكم يخضعون عند مباشرة إولذلك ف ؛القراراتحكام و الأ

 . العدالة
ن أساسي للقضاء نجد المعدل والمتمم للقانون الأ م1992وبحدور المرسور التشريعي عام     

الذي  السؤالو  .ة لوزير العدل على حساب استقللية القضاءيافضإاختحاصات  حالمشرع من
 جابة عليه ف مانحاول الإس هذا ما ؟ا مدى استقللية القضاء الجزائريم ر ف هذا الحدديثا
  .يلي

 على هيئة ف السلطة أهو  :على للقضاءن المجلس الأأي الجزائري بثبت النظام القضائأ لقد
 ,ول للبلدالجمهورية الذي يعتبر القاضي الأرئيس  سهرأي ,عضوا 20تشكل مني ,القضائية

س جهاز هام تابع للسلطة أذ كيف ير إ ه؛ول نقد يوجه لتشكيلأوهذا . وزير العدل عنه بينو و 
رئيس الجمهورية  :نأخرى ينص القانون على أومن جهة  ,القضائية من طرف السلطة التنفيذية

عضاء من الشخحيات ذات الكفاءة أ 06 ؛سنةلمدة  لأعضائه تعيين المباشرالهو الذي يتولى 
 . تقريبا النحف نيساوو وهم  ,ف هذا المجلس

ومحوريا ف توجيه  اكبي   انجد لهذا العدد دور  ؛لى كيفية اعتماد قرارات المجلسإوبالنظر     
وهذا ما يجعل المجلس تحت وصاية السلطة التنفيذية بطريقة غي  ؛القرارات والموافقة عليها

رئيس  سهأير  المجلس يتم من طرف المكتب الدائم الذي ين تسيإ :لكلى ذإضف أ, مباشرة
 .يساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما الوزير نفسه ,المجلس وهو وزير العدل

على شراف المجلس الأإلسلطة القضائية من خلل اتدخل السلطة التنفيذية ف وتزداد مظاهر    
ن القضاء ف أد ؤكا يم ؛اة ونقلهم وتوقيفهم ورقابة انضباطهم وغيهاللقضاء على تعين القض
وهي مكبلة  ,مام باقي السلطاتأن تقف ألى مرتبة السلطة التي يفترض إالجزائر لم يحل بعد 

هداف أي دور تجسد أن تتوقع منها أيمكن فل  ,هاي بتغلغل السلطة التنفيذية ف هياكلها وتسي
شراف السلطة التنفيذية على جهاز ينتمي للسلطة إن ألى إضافة إ .ومبادئ النظام السياسي
  . شراف وزير العدل على النيابة العامة مباشرةإمثله مثل  ؛القضائية يشكل تناقض

على القضاة  تأثين صلحيات وزارة العدل الواسعة اتجاه السلطة القضائية قد تكون محل إ
 ,يبيالتأدحالة على المجلس والإ ,الندبو  ,ترقياتال كإعلنالعمل القضائي بقرارات مختلفة  و 
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اضي خلل القإن أكما .على للقضاءمام المجلس الأأضد القضاة  التأديبيةومارسة المتابعة 
يقاف إ بإمكانهالذي  ,التي يحدرها ف حقه وزير العدل ,نذارلواجباته يترتب عنه عقوبة الإ

 1.اتهبواجبخلله إالقاضي عن مباشرة مهامه ف حالة 
وقد تستعمل  ,وزير العدل لإشرافن جهاز النيابة العامة كتلة واحدة يخضعون مباشرة إ 

  :على العمل القضائي من خلل للتأثيهذه التبعية 
 لأعضاءجل توجيه تعليماته أمن  ؛وبدوافع سياسية ,عدل صلحياتهقد يستعمل وزير ال_ 

 .زائيةللتشديد ومضاعفة المتابعات الج ؛النيابة العامة
حفظ  وأفهي التي تقرر المتابعة  ,تملك النيابة العامة سلطة تحريك الدعوة العمومية_ 

 شك لبويكون ذلك  ,هي التي تقرر استعمال طرق الطعن من عدمهو  ,ليهاإالشكاوي الواردة 
تبطة ى العمومية المدنية المر الدعو  فتتأثر ,و الرؤساء التدرجيينألى تعليمات وزير العدل إ استنادإ
 .بها
دارة بالفحل فيها بدلا ذ تقوم الإإ ,رجال السلطة التنفيذية لتأثيالخحومة يمكن خضوعها و 

ما عند النظر ف القضية أ ,من الجهات القضائية دون تقرير عقوبات صارمة ضد هذا التعدي
 ؛حالة على التقاعدو الإأ ,التأديبيعلى المجلس  بالإحالةما إ ؛لضغوطات القاضي تعرض قد
 2.على للقضاءطة التنفيذية بحلحيات المجلس الألك حين تستأثر السلوذ
ما يفتح لها المجال  السلطة التنفيذية ه من طرفما بخحوص صدور الحكم القضائي لتنفيذأ 

حكام القضائية لأاووف  تنفيذ  ,ذلكبو التراخي ف القيام أيذ مام الامتناع عن التنفأواسعا 
نه تم ألى إشارة ويمكن الإ .وهي تملك ف سبيل ذلك كل سلطة التقدير, من العموميلدواعي الأ

ف حرية مثل  :وزير العدل تتمثلعضاء النيابة العامة لأمن تبعية خفيف قرار ضمانات للتإ
 بتمرير  هلزامإوعدم  ,بداء الملحظات الشفوية التي يراها لازمة لحالح العدالةإالنيابة العامة ف 

 3.ليهإطبقا للتعليمات التي ترد كتوبة طلباته الم
                                                           

_
1
 .169 ، 170،ص 2007ميلود ذبيح، الفحل بين السلطات ف التجربة الدستورية الجزائرية، دار هودى ،الجزائر 

،   اكاديمي اللسانسلاستكمال متطلبات شهادة  الفحل بين السلطات ف النظام الجزائري ،مذكرة مقدمة مبدأ ة بوزيد،هجي  2_
 .38ص , 2014، 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 

 .40المرجع ، صنفس هجية بوزيد، _ 3
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 الرقابة على دستورية القوانين :المبحث الثالث
 سمو الدستور مبدأمجعنى  ؛ن الرقابة على دستورية القوانين تكفل احترام القواعد الدستوريةإ 

ن هذه الرقابة تطرح أ إلا؛ وضمان احترام الحريات العامة المكفولة دستوريا, وعدم مخالفتها
 .والجهة المختحة بها ف الدولة, لكت العملية حول الطرق الكفيلة بذالتساؤلا العديد من

 تأخذهاشكال التي لأختلف الي تفحيل هذه النقاط من خلل التعرض لمي نحاول فيماوس
من هذه الدستور الجزائر  ذلك لموقف بعدثم نتعرض , عملية الرقابة على دستورية القوانين

  : كالتالي  مطالبوهذا ف ثلثة , فهوم الرقابةلك نتعرض لموقبل ذ .الرقابة
                                     مفهوم  الرقابة على دستورية القوانين :ولالمطلب الأ

يستوجب أن تتقيد  ؛سمو الدستور وهو أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة مبدأإن    
ن أتعل  بالحقوق والحريات العامة، و التي تبأحكامه وخاصة تلك  السلطات العامة ف الدولة

فكيف السبيل إلى ضمان  ,تكون جميع القواعد القانونية غي متعارضة مع النحوص الدستورية
 احترام سمو الدستور وعدم المساس بهذه الحقوق والحريات؟

فقد تشكلت نظرية الرقابة  ,ية لتحقي  ذلكآللابد من توفر لضمان احترام الدستور كان 
ساسية حد الضمانات الأأو  ,سمو الدستور مبدأساس أخية تعد هذه الأ؛ ى دستورية القوانينعل

نها الضمانة الفعلية لحماية الحقوق أكما  .1احترام التدرج التشريعيو  المشروعية مبدألتحقي  
 2.المكرسة دستوريا والحريات

تختلف  ؛ساسيتينأصورتين ف التطبيقات العملية ف  القوانين دستوريةعلى وتتجسد الرقابة 
ولى وتتجلى الحورة الأ ؛مجمارستها الجهات المنوطة و  ,فيما بينها من حيث الطبيعة القانونية لها

رقابة  :ما الحورة الثانية فهيأ ,رقابة ذات طبيعة قضائية تمارس من طرف الجهات القضائية :ف
 .ي الجزائري طرف جهاز سياسي كالمجلس الدستور  ذات طبيعة سياسية تمارس من

 الرقابة القضائية على دستورية  القوانين :المطلب الثاني
د مهمة فحص دستورية القوانين سناإ :مبدأعلى  القوانينتقوم الرقابة القضائية على دستورية   
 ون ــــــــي قانأورية ــظر ف دستــلحية النـلهيئات صذ يكون لهذه اإ ؛الهيئات القضائية ف الدولة لىإ

                                                           

 .73ص , 2006لجزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة د، رشيدة العام ،المجلس الدستوري ا_   1
 .77ص ، المرجع الساب صالح دجال، _ 2
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 1.ارض عليهيع
حمكمها النظام القضائي  ؛عملية الرقابة القضائية من الناحية العملية صور مختلفة خذأتو  

 ؛يانه وتفحيلهبلى إسنسعى  وهو ما ,للرقابة على دستورية القوانين المعتمد من طرف كل دولة
الرقابة تباشر و  .صور مارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين لأهممن خلل التعرض 

القضائية التي  مام الجهات القضائية المختحة عن طري  الدعوىأالقضائية لدستورية القوانين 
  .لك للطعن ف عدم دستورية القوانينبذ ةو الهيئة المخولأيتقدم بها الشخص 

 صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين :ولرع الأالف
القضائي بعدم دستورية القوانين من حيث تطبيقاتها  الدعوى القضائية ف مجال الطعن تأخذ   

  :نبينهما ف مايليالعملية صورتين 
 :صليةرقابة القضائية بطريقة الدعوى الأال _ولاأ
تقوم هذه الرقابة عندما يقوم الشخص المخول له ح  الطعن ف دستورية القوانين بالطعن ف    

 2.يكون هذا القانون محل تطبي  عليهن أدون  ,مام الجهة المختحة بذلكأ, قانون ما
لغاؤه إيتم  مامهاأدم دستورية هذا القانون المعروض قرت الجهة القضائية عأذا إوف حالة ما 

 ؛ويستبعد القانون من التطبي  على الجميع, لغاء بحيفة مطلقةهذا الإ ثرأبحيث يسري  ؛تماما
 3.لغاءصلية بدعوى الإالدعوى الأ ذهولذا تعرف ه

 ,فتكون رقابتها ف هذه الحالة رقابة سابقة؛ صلية قبل صدور القانونارس الدعوى الأوقد تم
ذ تقوم الجهة المخول لها قانونا بح  رفع الدعوى ؛ إلغاء السابقةوتسمى كذلك دعوى الإ

يكون ح  رفع  وغالبا ما .صدوره لإجراءاتبالطعن ف دستورية القانون المعني قبل استكماله 
كان تكون الجهة المخول   ؛فرادللسلطات العامة ف الدولة دون الألساب  مخول لغاء ادعوى الإ

فتقوم قبل التحدي  بعرض القانون على  ؛لك هي الهيئة المكلفة بالتحدي  على القانونبذ
ما ثبت للمحكمة عدم  فإذا؛ من دستوريته لتأكيدلصلية السابقة طري  الدعوى الأ القضاء عن

 قرت المحكمة دستورية أذا ثبت العكس إما أ ؛يتم المحادقة عليه يلغى ولا نه؛ فإالقانون ةدستوري

                                                           

 .257د،محمد السناري ،القانون الدستوري ،نظرية الدولة والحكومة دراسة مقارنة، جامعة حلوان ،محر،دون سنة النشر ،ص 1_
 .130،ص2002طبوعات الجامعية، محر د،حسين، عثمان محمد عثمان ،القانون الدستوري، دار الم 2_

 .561 ،560،ص1992د ،عبد الغني بسيوني عبد الله ،النظم السياسية و القانون الدستوري، مطبعة الدار الجامعية _  3
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  .القانون يتم المحادقة عليه ويطب 
 ,ف هذه الحالة رقابة لاحقة ةلرقابافتكون  ؛صلية بعد صدور القانونكما تمارس الدعوى الأ

 ,بحفة مطلقة وف حالة الحكم بعدم دستوريته يلغى القانون. لحقةاللغاء وتسمى بدعوى الإ
 .دعوى فقطاللغاء على الجهة التي رفعت ثر الإأن يقتحر أوبالنسبة للجميع دون 

 :الرقابة القضائية بطريق الدفع الفرعي _ اثاني
مام القضاء ف أساس منح كل شخص ماثل ألى و الدفع الفرعي عأتقوم الدعوى الفرعية 

 ؛ه الخحومةذمجناسبة ه ع المطب  عليهو التشريأ ,ن يطعن ف دستورية القانونأخحومة معينة 
نظر الخحومة بفحص دستورية القانون المطعون  ف ختحاصلافتقوم نفس المحكمة صاحبة ا

ودون  ,تقوم باستبعاد تطبيقه على تلك الخحومة فقط ؛تهما تبين لها عدم دستوري وإذا؛ فيه
محاكم  وأمام ,خرىأوى ن تثار عدم دستورية ف دعابل يبقى هذا القانون قائما لأ ؛لغائهإ
تشمل  ,ة نسبيةين حكم المحكمة بعدم دستورية القانون ف الدعوى الفرعية له حجلأ ؛خرىأ

و أاقي الدعاوى لى بإثره أيمتد  ولا, فقط الدعوى التي طعن مجناسبتها ف عدم دستورية القانون
 1 .مامهاأم دستوريته لم يطعن ف عد مادام ؛ن تطب  هذا القانونأوالتي لها  ؛خرىالمحاكم الأ

ا الحورتان البارزتان ف الرقابة القضائية ماصلية والفرعية ذا كانت كل من الدعوى الأوإ 
و من أ ,سواء بالمزج بين الحورتين السابقتين ؛خرىأنه توجد طرق أ إلا؛ القوانينعلى دستورية 

 2.خرىأجراءات قضائية إخلل 
 تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين عملية :نأيرى جانب من الفقه الدستوري 

سناد الرقابة الدستورية لسلطة إن أو , الحرياتساسية والفعلية لحماية الحقوق و الضمانة الأ
وهذا شريطة تمتعها بالاستقللية  ,خرىد ذاته ضمانة بالنسبة للسلطات الأالقضاء يعد ف ح

سواء كانت موضوعية  ؛المختلفةوانب القانون يتميع به جهاز القضاء من معرفة بج ولما ,الحقيقية
 .فنية  وأ

هذه الرقابة القضائية   :نأى جانب من فقه القانون الدستوري ير  من ذلك وعلى العكس
قحام القضاء ف إلك من خلل وذ ؛الفحل بين السلطات مجبدأعلى دستورية القوانين تمس 

                                                           

 .27،ص 2005د،ماجد راغب الحلو ،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشاة المعارف الاسكندرية، الطبعة الثانية،_ 1
 .756،ص 2000يم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية و القانون الدستوري، منشاة المعارف الاسكندرية محر د، ابراه_ 2
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لغاء إعطاء القضاء سلطة إن أكما   ,عيةمن صلحيات السلطة التشري المجال التشريعي الذي هو
توازن بين الال بمج يمس لا ما وهذا ,خرىالأ قوى من باقي السلطاتأالقوانين يجعله ف مركز 

سناد الرقابة القضائية لمختلف المحاكم إلى ما قد يترتب عن إضافة إ .السلطات العامة ف الدولة
 ذ إ ؛ام واختلفها بخحوص موضوع واحدحكمن احتمال تعارض الأ ف النظام القضائي للدولة

    1.لكن ما بينما ترى جهة قضائية عكس ذن تحكم جهة معينة بعدم دستورية قانو أحمدث 
 عمال السلطة التشريعية إتخويل القضاء سلطة الرقابة على  عدم :نيالفرع الثا

هي مدى  تشريعيةن تمارسها السلطة القضائية على السلطة الأولى التي يجب ن الرقابة الأإ   
عضاء السلطة التشريعية فيما عدا أن أذلك باعتبار  ؛مشروعية الهيئة المكلفة بالعمل التشريعي

  2.مة الذي يعينه رئيس الجمهورية ينتخبونعضاء مجلس الأأثلث 
المشرع ن فإ ؛العامةلحريات ل عمال هذه السلطة التي هي محيية بالنسبةأماية أنه رغم أي غ   

مشروعية عملية  وأ ,3جل يومين للطعن ف قرار متضمن رفض الترشحأإلا لم يخحص 
هات الجن القرارات التي تحدر عن أكما   .4مام الجهات القضائية المتخححةأالتحويت 

عن طري  الطعن  إلايمكن الطعن فيها  ولا ,القضائية المتخححة ف هذا المجال تكون نهائية
لم يخول للجهات القضائية مهمة الرقابة  الدستوريلمؤسس ن اإثم  5.مام مجلس الدولةأبالنقض 

ولى هذه المهمة للمجلس الدستوري  والذي لا يعتبر جهة قضائية  أبل  ؛على دستورية القوانين
 .كما سنتطرق له فيما بعد

ول ن المؤسس لم يخلأ ؛ن القضاء الجزائري لا يوفر ضمانة فيما يخص الشرعية الدستوريةإ
الفرنسي  القضائيينوهذا عكس النظامين  ؛الرقابة على دستورية القوانينللجهات القضائية 

دون (المجلس)الذي تم تقليد تسميته  ,فإسناد هذه المهمة ف الجزائر لمجلس دستوري ؛المحريو 
ولا  ,ا المجلس لا يعتبر هيئة قضائيةن هذلأ ؛لا يشكل ضمانة ؛تقليد الحلحيات المخولة له

                                                           

 .756د، ابراهيم عبد العزيز شيحا ،المرجع الساب  ،ص_ 1
  . ،ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طري  الاقتراع العام المباشر والسر ي 1996من دستور 242 المادة 2_

مارس، المعدل و المتمم المتضمن القانون العضوي المتعل  بنظام  06،المؤرخ ف 97_07،من الامر رقم86_03اجع المادة ر _  3
   .1997مارس06،المؤرخ ف  12الانتخابات، ج رعدد

 .،من الامرنفسه  92_01راجع المادة _   4

 .،من الامرنفسه 92_04راجع المادة _  5
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شكيلته يدور الشك حول نه بالنظر لتأكما   .1ثلثة اشخاص من طرف لاإ خطارهإحم  
 .عضائهأاستقللية 

 دارة الإ عمالأمحدودية الرقابة القضائية  على : الثالثالفرع 
به ف فرنسا هو معمول  عكس ماو , ة تخضع لسلطان القاضييدار عمال الإليست كل الأ

لك التحرفات الحادرة عن مجا ف ذ ,عمال السلطة التنفيذية لرقابة القاضيأغلبية أين تخضع أ
وعكس  ,دارية العاديةعمال الإوخاصة لما تدخل ضمن الأ؛ عضاء الحكومةأو أالجمهورية  رئيس

دارة العادية عمال الإأففي الجزائر يخضع تقييم  ؛ما استثني بنص صريح ف القانون المحري
دة فقرارات المحكمة العليا السياعمال أن أنه رغم غياب النص بشأويلحظ  ,2لسلطان القاضي

  : قرت وجوده على النحو التاليأ
  .عمال المنظمة لعلقة الحكومة بالبرلمانالأ _أ

 .خرى كعقد معاهدةأا الدولة قحد تنظيم علقة بدولة عمال التي تقوم بهالأ_ ب
جراءات التي تتخذها الدولة للدفاع عن انتمائها وماليتها كسحب عملة من الإ_ ج
  3.التداول

سواء تضمنت الحكم  ؛دارةضد الإحادرة القضائية القرارات الوهناك صعوبة ف تنفيذ 
تضمنت الحكم مجبلغ مالي لتعويض  ولوحظ عدم تنفيذ قرارات .عينيالو أ ,4النقديبالتعويض 

مين الخزينة أذلك برفض  ؛جل المنفعة العامةأهم من راضيأملك الذين تم نزع ملكية صحاب الأأ
 ءالشين القرار موضوع المطالبة بالتنفيذ لم حمز قوة أع المبالغ المحكوم بها بذريعة دفتنفيذ و 

وذلك  ,و غي عاديأدارة عاديا كان ذلك لتقديم طعن من طرف الإ ؛وليس نهائيا, المقضي فيه
                                                           

س مجلس الأمة، المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئي،1996من دستور  233المادة _1
 .الد ستوري

نيل شهادة الماجستي ف القانون، جامعة ملود لزيدان لوناس ،الضمانات القضائية لحقوق الانسان ف وقت السلم ،مذكرة _ 2
 .2010معمري تيزي وزو،سنة 

 1992_1993دكتوراه ،جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية  ضائية ف الجزائر ،رسالةبوبشي محند امقران، السلطة الق_3
 .76_78ص
 .211_214، ص4_1989ق العدد ، م07_01_1984،المؤرخ ف 36473راجع ايضا قرار المجلس الاعلى رقم_  
،  1992_1993سنة الجامعية ال ,جامعة تيزي وزو ,رسالة دكتوراه , السلطة القضائية ف الجزائر بوبشي محند امقران،_4
 .83_88ص
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دارية ن القرار الحادر ف المواد الإأوتقضي ب الشأنن النحوص القانونية واضحة ف هذا أرغم 
جراءات احتيالا لربح لى هذه الإإ أدارة كثيا ما تلجالإو  .نه غي نهائيأذة رغم ينفبل للتقايكون 

 .الوقت والتهرب من تنفيذ القرار
 الرقابة السياسية على دستورية القوانين :المطلب الثالث

اسية منفحلة عن باقي  تقوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين على وجود هيئة سي    
السهر على اقرار و  ,بة دستورية القوانين ف الدولةيعهد لها مجراق ,خرى ف الدولةلطات الأالس
  .سمو الدستور مبدأ
 ؛عام كمبدأي سلطة ف الدولة  أواستقلليتها عن  ,الطابع السياسييغلب عليها هذه الهيئة   

عرف بالمجلس وتتخذ هذه الهيئة غالبا شكل مجلس ي .هذا وف  لما حمدده الدستور ف ذلك
م الفقرة 1996من دستور 233ف المادة  لدستوريوهذا ما نص عليه المؤسس ا ؛الدستوري

غلب أولكن  .)يؤسس مجلس دستوري يكل ف بالس هر على احترام الد ستور : (ولىالأ
  1.م1996ومنها الدستور الجزائري لسنة  ,الدساتي لم تحدد طبيعة القانونية لهذا المجلس

ولكونها مختلفة  ,عطائها الطابع السياسيإجماع على إالقانونية فهناك  تهن الطبيعبغض النظر ع
 .عن الرقابة القضائية 

اختحاص  هاتحدد دساتي  غلب الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية القوانينإن أ
 ,مها دستوريالمها وأدائهاجراءات العملية لسيها ا تحدد وبدقة الإكم  ,هذه الهيئة بشكل دقي 

حيث بين اختحاصات المجلس الدستوري باعتباره الهيئة  ؛وهذا ما قام به المشرع الجزائري
  .المختحة بالرقابة السياسية على دستورية القوانين

 ,القوانين الحادرةلس يكمن ف مراقبة التشريعات و ساسي لهذا المجالاختحاص الأ إن 
ن هذا الاختحاص أإلا ؛ سمو الدستور لمبدأة وفقا الدستوري ئوالتأكد من مطابقتها للمباد

ذ يتمتع المجلس إ ؛صلي ف مراقبة دستورية القوانين لا يعد الوحيد للمجلس الدستوريالأ
 :خرى نذكرها ف مايليأباختحاصات 

  .مراقبة دستورية القوانين_ 

                                                           

 .80ص صالح دجال، المرجع الساب ،_1
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 .وليةمراقبة المعاهدات الد_ 
  .النظام الداخلي للهيئات التشريعية_ 
 .الاستفتاءاتاقبة العمليات الانتخابية و مر _ 
  1.الاختحاص الاستشاري_ 

 بة دستورية القوانين ارق :ولالفرع الأ
القوانين ف الدولة باختلف الدستورية تشمل جميع التشريعات و ذا كانت الرقابة على إ   

جراءات مراقبة إتختلف فيما بينها من حيث كيفية و  فأنها؛ طبيعتها ودرجتها ف التنظيم القانوني
كل من هذه ختحاص المجلس الدستوري لالى بيان إ يلي فيما لذا سنتطرق ؛دستوريتها

 : يليالتشريعات على حده كما
 :الرقابة على القوانين العضوية_ ولاأ

لها صلحية  ؛ونظرا لهذه المرتبة. تحتل القوانين العضوية المرتبة الموالية للقواعد الدستورية مباشرة   
جراءات تختلف نوعا ما عن إكما تتطلب   ,قل منهالغاء القوانين العادية والتشريعات الأإو  تعديل

 2.تلك المتبعة ف القوانين العادية
رئيس  ه منخطار إبعد  ؛وجوبيهتخضع القوانين العضوية لرقابة المجلس الدستوري بحفة و   

غي مامه أالعضوي المعروض  ن القانونأذا تبين للمجلس الدستوري إوف حالة ما  .3الجمهورية
الدستورية المطابقة و  ,وضاعجل تححيح الأألزمة من لجراءات افيكون له اتخاذ الإ؛ يدستور 

لم يتبين للمجلس الدستوري وجود  ذاإما أ .مامه وفقا للتعارض الحاصلألهذا القانون المعروض 

                                                           
كما يسهر المجلس الد ستوري على صحة عمليات ألاستفتاء وانتخاب ): الفقرة الثانية من الدستور الحالي  233المادة _   1

 (، والانتخابات ألتشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات رئيس الجمهورية
  . (إذا ارتأى المجلس الد ستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فل يتم  الت حدي  عليها) 231المادة _
ه، ابتداء من يوم قرار إذا ارتأى المجلس الد ستوري أن نح اا تشريعي ا أو تنظيمي ا غي دستوري ، يفقد هذا النص أثر ) 239المادة _

 (. المجلس
 : ( 1996من الدستور 123المادة_  2
 . أعضاء مجلس الأمة( 4/3)تتم المحادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلثة أرباع _ 
 . )يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الد ستور من طرف المجلس الد ستوري قبل صدوره_
عد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا ف دستورية القوانين يبدي المجلس الد ستوري، ب( 1996: من الدستور235المادة _ 3

 .)العضوية بعد أن يحادق عليها البرلمان
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 ,قرار بدستورية القانونيتم الإ ؛حكام الدستورأو تعارض بين القانون العضوي و أي مخالفة أ
 1.صداره ونشرهإجراءات إتمام إو 

  :الرقابة على القوانين العادية_ ثانيا
تتوقف على , هذه الرقابة اختيارية وتعد ,تخضع القوانين العادية لرقابة المجلس الدستوري

  .خطارجراء الإإ لأساسوبا وجراءات معينةإ
 ,سمو الدستور مبدأساسية لتحقي  أ ةكضمانوتعد الرقابة على دستورية القوانين العادية  

  .حد مقومات دولة القانون وحماية الحقوق والحرياتأالذي يعد  ؛قرار تدرج القاعدة القانونيةإو 
      :الرقابة على اللوائح التنظيمية_ ثالثا

صلحيات التشريع خارج 2ةز التنفيذي وخحوصا رئيس الجمهوريمنح الدستور للجها
التي يكون  ؛مة القوانين واللوائح التنظيميةكما تحدر الحكو   ,دة للسلطة التشريعيةالمجالات المحد

باعتبارها الجهاز المخول بتنفيذ ؛ الهدف منها تطبي  القوانين و التشريعات الحادرة عن البرلمان
  .القانون
ن م التأكدو  ,اللوائح التنفيذيةسية ف مراقبة المراسيم و اسأن مهمة المجلس الدستوري إ

و أ ,سواء كانت نحوص دستورية ؛مرتبة على منهاالنحوص القانونية الأ لإحكامموافقتها 
 تأتيذ غالبا ما إ ؛لمحدد لهاا وكذا احترام هذه النحوص التنظيمية للمجال التنظيمي .تشريعية

 .حكام جديدةأيجاد إو تفحيلها دون أحكام القوانين أالنحوص التنظيمية بغرض تنفيذ 
تنححر الرقابة على دستورية اللوائح التنظمية فقط على المراسيم التي يحدرها  الجزائر فو 

ما أ ,3م1996من دستور125المادة ف مجال التنظيمي المحدد له وف  رئيس الجمهورية
  ؛رقابة القضائيةلهي خاضعة لف؛خرى كرئيس الوزراءالحادرة عن الجهات التنفيذية الأ التنظيمات

 4.تي تمارس من طرف مجلس الدولةالو  ؛رقابة المشروعية
                                                           

 147د، رشيد العام،  المرجع الساب  ، ص_1
  1996من الدستور الجزائري لسنة  125و124انظر على سبيل المثال المواد _  2
 . ت نظيمية ف المسائل غي المخححة للقانونيمارس رئيس الجمهورية الس لطة ال: ( 215المادة _  3

 .)يندرج تطبي  القوانين ف المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة
 03عطاء الله بوحميدة ،المجلس الدستوري الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتحادية و السياسية ،جامعة الجزائر ،عدد_4

  . 89، ص2002،سنة



 لدستورية للحريات العامة      ضمانات الحريات العامة في الدستورية الجزائريالضمانات ا: الفصل الثاني 

 

 
54 

 الرقابة على دستورية النظام الداخلي للهيئات التشريعية   :الفرع الثاني
د اكوالت ,نظمة الداخلية للبرلما باختلف هيئاتهالأتمنح للمجلس الدستوري صلحية مراقبة 

داخلي بالتالي يخضع النظام الو 1.وهي رقابة وجوبية ؛حكام الدستورمن مدى مطابقتها لا
 نظمة ذ تخضع الأإ ؛مة لرقابة المجلس الدستوريومجلس الأ للبرلمان بغرفتيه مجلس الشعبي الوطني

وذلك  ؛رقابة المجلس الدستوري لىإا من طرف البرلمان عدادها والمحادقة عليهإالداخلية وبعد 
من الدستور الجزائري  03ف 165المادة بناء على  ؛خطار من طرف رئيس الجمهوريةإبعد 
 .الحالي

 الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية   :الفرع الثالث
هدات الدولية التي تحادق عليها الدولة مرتبة هامة ف تدرج القواعد القانونية ف االمع تأخذ  

ت نحوذلك ما  ؛التنفيذيةمو غالبا على القوانين العادية واللوائح التنظيمية و ذ تسإ ؛الدولة
المعاهدات التي  : (التي جاء فيهاو  ؛المعدل ف الجزائرم 1996من دستور 231المادة  عليه

لدستور تسمو على احسب الش روط المنحوص عليها ف  ئيس الجمهوريةيحادق عليها ر 
 .)القانون

 المعاهدات التين تتعارض مع الاتفاقيات و أيمكن  التنفيذية لاوائح التنظيمية و لن الإوعليه ف    
خرى مراقبة مدى أكما يجب من جهة   .تدرج القوانين لمبدأاحتراما  ؛تحادق عليها الدولة

يمكن المحادقة عليها  ذ لاإ ؛الدستور حكاملأو و الاتفاقيات الدولية أاهدات تواف  هذه المع
 من الدستور الجزائري 01ف 235ذ نحت المادة إ ؛ف حالة مخالفتها للإحكام  الدستور

بالإضافة إلى الاختحاصات التي خو لتها إي اه ــــــ  فحل المجلس الد ستوريي:)م2993لسنة
إما برأي  ؛والتنظيمان  ف دستورية المعاهدات والقوانين ــــــ   صراحة أحكام أخرى ف الد ستور

 . )أو بقرار ف الحالة العكسية ,لتنفيذاقبل أن تحبح واجبة 
ن كانت إو  ,بنود الاتفاقيةمع الدستور ليتماشى لى تعديل إالدولة  أن تلجأوقد حمدث    

   .بيةو ور ف الدول الأ )ماستريتش(لك معاهدة ومثال ذ ؛تتعل  بالمعاهدات ذات الطابع الخاص
 

                                                           
كما يفحل المجلس الد ستوري ف مطابقة النظام الد اخلي )المعدل  1996من الدستور الجزائري لسنة 03ف 165المادة  _  1

 (لكل من غرفتي البرلمان للد ستور
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 الرقابة على الانتخابات و الاستفتاء  :الفرع الرابع 
نبها وتتبع جميع جوا ,ه العملياتيمنح المجلس الدستوري صلحيات واسعة ف مراقبة هذ  
و بالعمليات الانتخابية أ ,مر بالاستفتاءات الشعبيةسواء  تعل  الأ ؛ف مدى دستوريتها ثالبو 

 1.المختلفة
 :الاستفتاء الرقابة على _ ولاأ
ف ذلك  كما هو منحوص عليه ف الدستور الجزائري  برأيهخذ الأو  ,ن استفتاء الشعبإ    

عب ف كل  قضية ذات أماية وطنية عن يمكنه أن يستشي الش   ): 08ف77المادة  م 1996
السياسية على دستورية  يناط للمجلس الدستوري باعتباره هيئة الرقابة .طري  الاستفتاء

من دستور الجزائري  02ف163المادة وف . )شراف عليهاالإدارة عملية الاستفتاء و إالقوانين 
 ا، وانتخاب رئيسد ستوري على صحة عمليات الاستفتيسهر المجلس ال :)م1996لسنة 

 . )الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات
من خلل  ؛مراقبتهاو  ساسي ف تحضي عملية الاستفتاءأيعنى المجلس الدستوري بدور ف   

وتلقي الشكاوي والنزعات المتعلقة بسي  ,الناخبين لأصواتححاء العام صلحياته ف الإ
و أ ,هذه الشكاوي بتأكيداء و س ؛يراه مناسبا لذلك اتخاذ ماو  ,يهاالفحل فو  الاستفتاء
مهمة  دهكما تكون له وح  ,و الكلي لنتائج الاستفتاءألغاء الجزئي وله صلحية الإ. برفضها

  .قرارهإن النهائي عن نتائج الاقتراع و علالإ
  :الانتخابات الرقابة على  _ثانيا
ذ يشرف على إ ؛على العملية الانتخابية المختلفة بالإشرافيضطلع المجلس الدستوري    

قرار النتائج وبحسب إلى إووصولا  ,ابتداء من تحديد المترشحين للعملية 2مختلف مراحلها 
واستقبال جميع  ,لها قانونا المنظمةكما حمرص على احترام القواعد    .طبيعة العملية الانتخابية

علن النتائج بالنسبة إاصه وحده ف مع اختح ,الشكاوي حول سي العمليةالطعون و 
ن إنواعها فأبة للنتخابات التشريعية مجختلف ما بالنسوأ .نتخابات رئيس الجمهوريةلا

                                                           

 30المرجع الساب  ص ,رشيدة العام ,د_  1
لى قانون الانتخابات الذي يعد تكون للمجلس الدستوري رقابة سابقة على عملية الانتخاب من خلل رقابته الوجوبية ع_  2

 المحدد الاساسي لاليات و الاجراءات سي عملية الانتخاب ومختلف المراحل و تفاصيلها
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خلف الانتخابات  ىوعل  ,جراءاتهاإتوري ف مراقبتها تقتحر على سي صلحية المجلس الدس
                                                          1.ةالرئاسية صلحية مراقبة قوائم المترشحين ف الانتخابات التشريعي

وبأخذه الرقابة اللحقة  ؛خذ بالرقابة السابقة واللحقةأأن المؤسس الدستوري الجزائري    
رغم أن الدستور الجزائري قد قحر ح   ,يكون قد كفل للحقوق والحريات ضمانة هامة

من  233لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المادة الإخطار على رئيس الجمهورية ورئيس المج
 .ولم يوضح إمكانية اللجوء إليه من المواطنين أو مؤسسات مختحة معينة ,2الدستور

مام تنامي المنظومة أخطار الذي جاء به الدستور نه لم يعد كافيا الإألى إشارة لابد من الإ
  للمواطن ف الدفع بعدم دستورية عطاء الحإلى إجوء لمن الضروري ال ؛القانونية ف الدولة

ذا لم يكن بين يدي إلا يتحق   المبدأن هذا أو , لشعبلالسيادة  ألمبد اذلك تجسيد ؛قانون
بخحوص قانون ما قبل  ىإنما اهتم بذكر أنها تعط .يلة رقابية لكل مثليه ف السلطةالمواطن وس

 (.رقابة لاحقة)عكسية أو بقرار ف الحالة ال( رقابة سابقة) أن يحبح قابل للنفاذ
ن للرقابة السياسية على دستورية القوانين الدور البارز ف تحقي  إمن خلل ما سب  ف

و مخالفتها من أي أ ,حكام الدستورأ وعدم تجاوز ,المشروعية مبدأوضمان  ,مقومات الحرية
  3.ف الدولةباعتبار القواعد الدستورية الضمان العام لحماية واحترام الحقوق والحريات  ؛جهة
الرقابة على من لية إدي الغرض المتوخى ؤ لدستوري الجزائري ف الواقع لم ين المجلس اإ

وبالتالي درء  ؛قلألطة التشريعية والتنفيذية بدرجة ضبط نشاط الس :دستورية القوانين المتمثل ف
ن النقص ن فيها نوعا مأويرجع ذلك  البعض  ,ساسيةالأ فرادخطر المساس بحقوق وحريات الأ

  : ماهاأذا الهدف وذلك لاعتبارات مختلفة ف تحقي  ه
إلى دي ؤ ما قد ي ؛لمجلس الدستوريعضاء اأعلى السلطة التنفيذية سيطرة الميولات الحزبية و  _

 4.الحزبيةتورية وخدمة الميولات السياسية و عن مهامه الدس هنحرفا

                                                           

 انظر على سبيل المثال النظام الداخلي للمجلس الدستوري _  1
لحقوق والحريات العامة، نحر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية ل _  2

 . 71و  77، ص .1443-1441دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، 
د، سامي جمال الدين ،القانون الدستوري و الشرعية الدستورية، منشاءة المعارف بالاسكندرية ،الطبعة الثانية _  3
 . 146ص2005,،

 . 175،ص  1990ارة التعليم العالي و البحث العلمي العراق ،د، احسان حميد المفرحي نظرية الدستور، وز _  4
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الخبرة القانونية الكافية الكفاءة و  سية قد لا تتوفر لديهمن القائمين على الرقابة السياإ _
بر مججال أكالمهام لمن هم على كفاءة  هذه تسندأكما هو الحال لو ؛  لمباشرة الرقابة الدستورية
لا يجعلهم على  التنفيذية نهم من طرف السلطةين تعيألى إ بالإضافة ,القانون كالقضاة مثل

 .خر مستقل كالقضاء مثلآمن جهاز  اكانو كما لو  ؛  الاستقللية المفترضة فيهمقدر من الحياد و 
هذا مانحت جهات  ةخطار ف ثلثرنا له فيما قبل وهو ححر جهات الإشألى ما إضافة إ
   1.م1996 دستور الجزائري المن  166المادةعليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .)يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الد ستوري: ( 233المادة _ 1
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   الضمانات القضائية :رابعال مبحثال
وذلك لما يوفره من حماية للأفراد الذين  ؛لحريات العامةيعتبر القضاء من أهم الضمانات ل

    :ا سنفحل ف هذا الضمان وف  مايليلذ ؛حرياتهميلجئون إليه دفاعا عن حقوقهم و 
                                                       ستقلالية القضائية  لاا :ولمطلب الأال
عدم خضوع  :ويقحد به ؛ساسيةة الأالدستوري ئالمباداستقللية القضاء من  مبدأيعتبر    

تحرر السلطة  :الدولةما ف الدستور وتنظيم السلطات ف أ .1للقانون إلاداء مهامه أالقاضي ف 
لى إوعدم خضوعها  ,التنفيذيةي تدخل من السلطتين التشريعية و أداء مهامها من أالقضائية ف 

  . المساواةالشرعية و  أس مجبدلى ما يمإو الانحراف أشكال التدخلت أي شكل من أ
ف مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية يقتضي امتناع كل منهما من  ءالقضا يةن استقللإ

يمكن  فالسلطة التشريعية كهيئة مختحة بسن القوانين لا ؛التدخل ف مهام وصلحيات القضاء
ن تحدر قانون أك  ؛ن تمس بحلحيات السلطة القضائيةألها ومن خلل وظيفتها التشريعية 

 .يلغي حكما قضائيا
مر يختلف بالنسبة ن الاإف ؛شكالية من الناحية العمليةإطرح هذا الاستقلل ت ن كانت لاإو 

ف  واسعة حلحيات بخية ف بعض الدول ذ تتمتع هذه الأإ ؛بالسلطة التنفيذية ءلعلقة القضا
ما يشكل وسيلة  ؛ويلهم وعزلهموتح ,داري عليهمشراف الإالإو  ,ين القضاةيكتعء  مواجهة القضا

  2.للضغط وتوجيه القضاة
لن يتحق   ؛شخاصحريات الأحقوق و استقللية القضاء كضمان دستوري لحماية  مبدأن إ

ما ماها أومن  ؛بتوفر مجموعة من الشروط المتعلقة بعمل الهيئات القضائية إلامن الناحية العملية 
  :حدده الفقهاء من مقومات هي

  . وححانتهم قضاةالين يتع_ 
  . المهني للقضاة والتأهيلالتكوين  _
 .داري للقضاءالنظام الإ_ 

                                                           

دنية و التجارية، دار د، خالد سليمان شبكة، كفالة ح  التقاضي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلمي و القانون المرافعات الم_ 1

 .157،صدون سنة,الفكر الجامعي، الاسكندرية 
 .159د، خالد سليمان شبكة، المرجع الساب  ،ص_ 2
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 1.على عمل القضاة للإشرافوجود هيئة قضائية عليا  _
لك يبقى كلم ن ذإف ؛ن كانت هذه العناصر تشكل دعما هاما يضمن استقللية القضاءلئو 

متشبعا  ,نحافقرار العدل والإإ وعدم استقامته ف ,نظري ف غياب الضمي المهني للقاضي
 2.نحافومؤمنا برسالته ف تحقي  العدل والإ ,بقيم العدالة

اني استهل الفحل الثالث من الباب الث ن المؤسسألى الدستور الجزائري نجد إوبالعودة  
  :نعلى أ 231 ذ نحت المادةإ ؛استقللية القضاء أكيد على مبدأالمتعل  بتنظيم السلطات بالت

  .). ..، وتمارس ف إطار القانون سلطة القضائية مستقلةال  (
ما تعل  بحماية الحقوق  لأخضباو  ,لمهامهء داء القضاأف  المبدأهذا  لأماية انظر و    

تحمي الس لطة القضائية ) :على أنه من الدستور الجزائري 239المادة  د نحتفق ؛والحريات
 (.حد المحافظة على حقوقهم الأساسيةالمجتمع  والحر يات ، وتضمن للجميع ولكل  وا

 بالضماناتبل عززه  ؛مجرد كمبدأاستقللية القضاء   مبدألم يكتفي المشرع بالنص على   
لا يخضع  ): من الدستور الجزائري 247ذ نحت المادة إ ؛الكفيلة بتحقي  استقللية القضاء

غي ما يفرضه عليه  خرىأ فالقاضي لا يخضع ف مهامه لأي سلطة. (القاضي إلا  للقانون
  . شكال التدخل ف مهامهأمحمي من كل  148وهو حسب المادة  ,القانون

باعتباره الهيئة  ؛على للقضاءللمجلس الأ بإنشائه ؛استقللية القضاء مبدأكما دعم المشرع   
القاضي مسؤول أمام ( : على 249ذ نحت المادة إ ؛القضائية المشرفة على عمل القضاة

حسب الأشكال المنحوص عليها ف  ؛لى للقضاء عن كيفية قيامه مجهمتهالمجلس الأع
 .)القانون

 ,على للقضاء جميع الحلحيات فيما يتعل  بتعين القضاةالمشرع للمجلس الأ أعطىقد و    
من  255ذ جاء ف المادة إ ؛وفقا للقانون المعمول به ,داريوتتبع مسارهم الوظيفي والإ

تعيين  :قا للش روط التي حمد دها القانونطب ؛لمجلس الأعلى للقضاءا يقر ر) :الجزائري الدستور
 ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي  ,ة، ونقلهم، وسي سل مهم الوظيفيالقضا

                                                           

1_Roget perrot، Institution Judiciaires، 7eme edition،Montchrestien Paris 1995، 
p329_352  

 .30ص  ،1979درية د ،رمسيس بهنام ،علم النفس القضائي ،منشاة المعارف بالاسكن_2
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 (. للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا
ودعمه بجميع  ,استقللية القضاء مبدأس فالمشرع الجزائري من خلل هذه المواد كر    

 .الضمانات الكفيلة بتحقيقه نظريا
 كفالة حق التقاضي :نيالمطلب الثا

؛ الذي فرادت عليها الدساتي؛ لضمان حريات الأالتي نح ادئيعتبر ح  التقاضي من المب    
 .دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم ؛لى القضاءيخول لهم ح  اللجؤ إ

ا الفرع مأ ,ولوذلك ف الفرع الأ؛ مفهوم كفالة ح  التقاضي لىإالمطلب نتطرق ف هذا    
 .كفالة ح  التقاضي ف الدستور الجزائري  لىإالثاني فلقد تطرقنا فيه 

 مفهوم كفالة حق التقاضي : ول الفرع الأ
 ؛حدى حقوقه المكرسة قانونا اللجوء للقضاءانتهكت إ مكانية كل فرديقحد بح  التقاضي إ

إعطاء كل شخص : فح  التقاضي هو. 1والاقتحاص من اعتدى عليه ,الاعتداء لرد هذا
وطلبا , ي اعتداء على حقوقه وحرياته؛ من أجل طلب حمايته من ألى القضاءصلحية اللجوء إ

 ح  كفالة "التقاضي ف بعض الدراسات مجحطلح ح  كما يعرف مبدأ  2.ورد الاعتداء لإنحافه
 .يات العامةكضمان لحماية الحر " التقاضي

بل إن هذا الح   ؛وح  التقاضي لا يتقرر مججرد التجاء الفرد للقضاء دفاعا عن حقوقه
الشروط التي تكفل له الدفاع عن حقوقه بشكل يفترض إحاطة هذا الفرد بجميع الإجراءات و 

  .وعبر مختلف مراحل التقاضي ,منحف وعادل
  ئريكفالة حق التقاضي في الدستور الجزا :الفرع الثاني

 من خلل ما خححه له من نحوص دستورية ؛ماية بالغةالدستور الجزائري لهذا المبدأ أ ولىأ
, وبشكل مطل  ؛تكريس الح  ف التقاضي لكل فرد ف المجتمعتؤكد ف مجملها على ضمان و 

 .حكامأجراءات و ما قد حمدده القانون ف ذلك من إ غي؛ زيو تميودون قيد أوشرط أ
 دستور الجزائري الحالي والتي جاءمن ال (140المادة )ح  التقاضي ف وتأكد كفالة    
 و ف متناول ـــــــام القضاء، وهـالكل  سواسية أم. أساس القضاء مبادئ الش رعي ة والمساواة) : فيها

                                                           

 .25ص , 1983الاسكندرية,منشاة المعارف ,مبدا المساواة امام القضاء وكفالة ح  التقاضي  ,عبد الغني بسيوني,د _   1
 .34ص ,المرجع الساب ,خالد سليمان شبكة  ,د_   2
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من خلل هذا النص الدستوري ح  كل  يتأكدحيث  ؛(ويجس ده احترام القانون ,الجميع
 المساواةعلى قدم  ؛دفاعا عن حقوقه وحرياته ؛لى القضاءري اللجوء إشخص ف المجتمع الجزائ

 .شخاصبين جميع الأ
حاطته مجا بل أ؛ الح  ف التقاضي مبدأولم تتوقف النحوص الدستورية عند حد تكريس    

مام ومنها بالأخص مبدأ المساواة أ, يلزم تحقيقه عمليا من ضمانات تكفل التكريس الفعلي له
قرار بالح  ف الدفاع وضمانه وكذا الإ, ف فقرتها الثانية 151تضمنته المادة  الذي, القضاء
الح   ف الد فاع مضمون . الح   ف الد فاع معترف به ) : حيث نحت على مايلي ,لكل فرد

قرار الحماية الدستورية لكل من إ 150لى ما جاء ف المادة بالإضافة إ .(ف القضايا الجزائية
حممي القانون ) : نهنحت على أذ إ, السلطة القضائية فو انحراأ, من تعسف ؛مواطن

 .(أو أي  انحراف يحدر من القاضي ,المتقاضي من أي  تعس ف
حكام جاءت لتنص على إلزام جميع أجهزة الدولة المختحة بتنفيذ أ145ن المادة كما أ  

وف جميع , ل  مكانوف ك ,ف كل  وقت أجهزة الد ولة المختحة أن تقوم على كل   ):القضاء
 .(بتنفيذ أحكام القضاء الظروف

 ة عدم رجعي :هيالدستور وضع بعض الضمانات التي تحمي الفرد الموقوف و ن إضافة إ   
 ,3( 48المادة )الوقف للنظر ةتحديد مد ,2(47المادة  ( شرعية مبدأ ,1(46المادة )القانون 
ن المشرع الجزائري كان صارما ف  أد وهكذا نج .4( 49المادة )القضائي أف حالة الخطتعوض 

 .لحقوق والحرياتاحماية وبالتالي  ,كفالة ح  التقاضي

                                                           
 .الشرعية القانون الجنائي وعدم رجعيته : 46المادة _    1
 .الجرائم والعقوباتشرعية  مبدءا :47المادة _    2
3
اخضاع الموقوف للنظر ف مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية وتحديد مدتها بثمان واربعون ساعة وللموقوف  : 48المادة _    

 .الح  بعدها بفحص طبي

  .القضائي أالدولة تعوض ف حالة الخط ان :49المادة _   4
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اتها ف الدستور وضماننفا من خلل دراستنا لموضوع الحريات العامة تطرقنا إليه آ ما لىبالنظر إ  
  :نتائج والمقترحات التاليةاللى الجزائري خلحنا إ

ننا نجد ؛ إلى درجة أات العامة يكتنفه الغموض وعدم الدقةن المفهوم الذي يعطى للحريإ_ 
باعتبارها تتكفل ( الحريات العامة) :تسميتها؛ فمن التسميات التي تطل  على نفس المفهوم متعددة

أو  ,عليها دستوريا التنحيصباعتبار ( ساسيةحقوق وحريات أ)إلى , قانونا السلطات العامة بها
( الح )لا فرق بين  :نالقائل أ الرأينص عليه دستورنا الحالي باعتبار فقط مثلما ( لحقوق والحريات)
  .عم عند بعض فقهاء القانونأشمل وأ لأنها( نسانحقوق الإ)أو الاكتفاء بعبارة , (الحرية)و 

المفهوم انعكس سلبا على عدم الدقة ف ت و اراء بين الفقهاء  ف التسميــــــــ إن هذا الاختلف ف الآ
 .الوسائل التي تضمن حمايتهااختيار 

دون إماال الثقافات , آدابه العامةعتبار قيم المجتمع و قي الا تأخذلا التي ن تعدد المفاهيم إ_ 
وباسم الديمقراطية أحيانا , نفسها على المجتمع باسم حقوق الإنسان أحيانا قد تفرض ؛خرىالأ
 .خرىأ

, الرقابة على دستورية القوانين: امة تتمثل فو المقومات التي تضمن الحريات العم الأسس أهن أإ_ 
 مبدألى إضافة إ, التنحيص على الحقوق والحريات دستوريا كما هو ف الدستور الجزائري الحاليالإقرار و 

مادام الهدف والغاية هو كيف  مع ضمان ح  التقاضي, استقللية القضاءو الفحل بين السلطات 
 .ة نضمن حماية الحريات العامة بكل نجاع

 ؛ بل لابد من ضماناتيكفي التنحيص على الحريات العامة دستوريا لا :نهكما توصلنا إلى أ    
وعند دراستنا لهذه الضمانات . و مساس قد يلح  بهارد أي اعتداء أو , تكفل حمايتها و التمتع بها

  :لاحظنا
التوسيع مع  ,ن هناك اختلف بين الباحثين ف الموضوع من حيث عدد هذه الضماناتإ _
 ةالنظم القانونيلى اختلف ؛ وهذا راجع إلحرية العامةااية حم ف ةوكذا مدى الفعلي ,فيها  التضييو 
 .دوللل
 دولةلن القاعدة الدستورية المتميزة بسموها على كل القواعد القانونية ف هرم النظام القانوني لكما أ_

ف على تلك الضمانات  نصفال, اتلحريلكبر بالنسبة لتوفي وسائل الحماية لضامن الأهي ا
 .ن يعزز دورها ف تحقي  الضمان المطلوب منهاالدستور جدير بأ
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ة بعأر ساليب ال أهذا المجف   المؤسس الجزائريفقد انتهج العامة الحريات  لضماناتما بالنسبة أ_ 
  :تتمثل ف

لكون القاعدة  ؛ةالتنحيص قيمة خاصعليها؛ حيث أعطى هذا الإقرار و التنحيص الدستوري _ أ 
حكامها وقواعدها على سواها كما تقدم أ,خرى ف الدولةية تسمو على غيها من القواعد الأالدستور 

عمالهم وتحرفاتهم ف كنف لتزام كافة السلطات العامة والأفراد بأن تدور أاو , من القواعد القانونية
 .الدستوريخذ به المؤسس هو المنهج الذي أو  ,الدستور

شريطة التطبي   ,ساسية لحماية الحقوق والحرياتأضمانة  هر اعتباب ؛الفحل بين السلطات مبدأ _  ب
فالسلطة التشريعية من  ؛الفعلي من خلل قيام  كل سلطة باختحاصها المبين ف الدستور الحالي

طارها الفرد حقوقه بتعين الحدود التي يمارس ف إالمختص ي وه ,تنظيم الحقوق والحرياتاختحاصها 
؛ فل يمكن أن العام الرأيوتحت رقابة  ,رادة العامةاعتبارا أن التشريع البرلماني يحدر عن الإ, حرياتهو 

ن الحقوق والحريات العامة تجد ف ؛ بل على العكس من ذلك فإو تهديدا لهايشكل خطورة عليها أ
 ققو الفعلي بح التمتعما السلطة القضائية فهي الساهرة على ضمان أ. القانون ضمانا وحماية لها

لى إضافة إ, العدل والمساواة المنحوص عليها ف نفس الدستور ئبادموذلك بتطبي   ؛وحريات المواطن
مهامه بكل  تأديةالضمي المهني ف  مراعاةيبقى عليه سوى  الضمانات الممنوحة للقاضي الذي لا

 .نزاهة
طتين التشريعية والقضائية سلليه سابقا من اختحاصات لكل من الإ شرناما أ ولكن وللأسف كل  

 الفحل العملي بين مجبدأوتلتزم  ,لم ترفع السلطة التنفيذية سيطرتهاما ؛حبيس النحوص الدستوريةيبقى 
 .ف الدستور الجزائري المعمول به عليه المنحوصالسلطات و 

تقوم على إسناد ؛ و رقابة سياسية: الهو شمل نمطين من الرقابة أذ تإ ؛على دستورية القوانين الرقابة _ج 
لس المج)والتي اصطلح على تسميتها ف الدستور الجزائري , لى هيئه سياسيةرقابة دستورية القوانين إ

, لى طريقة تشكيلهإ سواء والتي يرجعها النقاد  ,ثبتها الواقعأ دون فعالية للأسفالذي و , ( ستوريالد
ساليب إذ تعتبر من أكبر الأ ؛القضائية رقابةال :ما النمط الثاني فيتمثل فأ. خطاره ورقابتهأو طريقة إ

فهي وحدها التي تجعل من خضوع السلطات العامة  ؛فعالية ف ضمان الحقوق والحريات ةالقانوني
  .خضوعا حقيقيا
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فرد من للن يمكن وأ ,قضائية مستقلة لهيئةسنادها لية الرقابة القضائية على ضرورة إوتتوقف فعا   
وهذا الذي للأسف لا يتوفر  ف  ,نه غي دستوريتبين له أي قانون ف ألطعن  لى القاضيجوء إلال

 .(الرقابة القضائية على دستورية القوانين)الدستور الجزائري الحالي
متى توفر فيه عنحر  ؛فرادقضاء يعد كما سب  ذكره الحامي الأساسي لحقوق وحريات الأن الإ _د

تتوفر فيها   ؛محاكمة عادلة او ن حماكموأ  ,قاضى للجميعلى ضمان ح  التإضافة إ, الاستقللية الفعلية
 .التقاضي وإجراءاتكافة حقوق الدفاع وضماناته 

 ؛عليها الدستور الجزائري نصبعد استعراض كل التي ف ؛وتفرعاتهانواع الحقوق والحريات وأما أ   
عد الدولية لحقوق القوا تأثيوذلك نتيجة  ؛تفرع مستمر ف الحرياتهذه الحقوق و : نتوصلنا إلى أ

ما سينعكس  ؛اليوم مع الجيل الرابعو , لى الجيل الثالثإ, ثم الثاني ,ولبالجيل الأ بدأتنسان التي الإ
, الخاصة الحياة: ثر ف تزايدها مثلكما أن للتطور التكنولوجي الأ.حتما على تزايدها ف الدساتي

 .نترنتوالأ
  :نقدم التوصيات التالية  الأخيف ,ذه الدراسةإليها ف هالنتائج التي توصلنا  أهم هذه   
 ,البيئة: خي مثلحريات الجيل الأالحاصل ف مجال التطور لدستور الجزائري و اوتماشي  راضرورة اثا _
  .لى وسائل التكنولوجيةإضافة أيضا إ ,وحماية الحريات المتحلة بهم ,علمالإو 
باعتبار  ؛ان كما نص عليه الدستور الجزائري الحاليالتولي الفعلي لتنظيم الحريات من طرف البرلم _

 . رادتهفهو يمثل إ, البرلمان مختار من طرف الشعب
التجربة  ااكتسبو  باختيار غالبية تركيبته من رجال القانون الذين ؛تدعيم دور المجلس الدستوري_ 
 ن قراراته لاعلما وأ, يةبعلمية ودرا داء دوره؛ حتى يتمكن من أماال دور رجال السياسةدون إ, الخبرةو 

, بذريعة الفحل بين السلطات ؛وحمد من صلحياتهم ,ما قد يعطل دور مثلي الشعب ؛تقبل الطعن
الدستور  االثلثة التي نص عليه الجهات ولا يقتحر على ,خطارإضافة إلى التوسيع من مجال الإ

 .الحالي
فضل من الرقابة ؛ باعتبارها أدستور الجزائريدراج الرقابة القضائية على دستورية القوانين ضمن الإ _

  .خيةة هذه الأخاصة بعد بيان عدم فاعلي ؛السياسية
مالم  ؛الحرياتلعادية والاستثنائية التي من شأنها تقيد مارسة الحقوق و التخلص من كل التشريعات ا_ 
 .وطبقا للدستور فقط ؛المحلحة العامة للمجتمع ذلك قتضيت
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عامة ومنع السلطة ال ,وأعوانهكالقضاء   ؛والإنحافلة القائمة على العدل تدعيم مؤسسة الدو _ 
  ,مر من السلطة القضائية المختحةمجوجب أإلا  ؛جراء ماس بالحرياتومثليها وعمالها من اتخاذ أي إ

 .مين على الحقوق والحريات؛ باعتبارها الحارس الأوطبقا للقانون
ن يبين  دون أ( أنها مضمونة أو تضمنها الدولة)لنص على لا يكون بان ضمان الحريات العامة إ    

 فعلأن يبين كيفية الضمان مع تالجزائري الدستوري لذى وجب على المؤسس  ؛كيفية تفعيل الضمان
   .هذه الضمانات
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  .م18_06_2013نوقشت , جامعة قاصدي مرباح ورقلة, لنيل شهادة الماستر
ات العامة ف الظروف الحري: فايزة حروز ,سهام بن عطاالله ,جمعة بن صدي  (4

كلية الحقوق , ورقلة ,جامعة قاصدي مرباح, مذكرة لنيل شهادة لسانس, الاستثنائية
 .م2003_2004سنة الدراسية , قسم الحقوق, والعلوم الاقتحادية

سالة ر , ورها ف النظم السياسية المعاصرةضمانات الحريات وتط, حمد عليأحسن .د (5
 .م1981سنة, معة القاهرة كلية الحقوقجا, دكتوراه

نيل شهادة لمذكرة  ،نسان ف وقت السلمالضمانات القضائية لحقوق الإ ،زيدان لوناس (3
 .م2010سنة  تيزي وزو، ,الماجستي ف القانون، جامعة ملود معمري

راه ف طروحة لنيل شهادة الدكتو أ ،ية الحريات العامة ودولة القانونصالح دجال، حما (7
      .م1424ــــــــ  1449، السنة الجامعيةIجامعة الجزائر  ،كلية الحقوق ،ن العامالقانو 

 ,داريلحريات ف مواجهة سلطات الضبط الإضمانات ا, محمد منيب محمد ربيع.د (8
  .م1981, جامعة عين شمس ,رسالة دكتوراه

القانون  رسالة ماجستي ف ،انوني للحريات العامة ف الجزائرالنظام الق, مريم عروس (9
 .م2999ةجامعة الجزائر، السنة الدراسي  العام،

مذكرة , سلميةالحريات العامة بين  الدساتي الجزائرية والشريعة الإ, ناجمي سمية (11
, حقوق ,الميدان حقوق والعلوم السياسية, ستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادميلا

   .م04_06_2014نوقشت, ورقلة ,جامعة قاصدي مرباح
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 ثنائية لرئيس الجمهورية الجزائريلدين بن طيفور، السلطات الاستانحر  (22
والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة 

 .م1443-1441سيدي بلعباس، 
 مذكرة مقدمة ،بين السلطات ف النظام الجزائري الفحل أمبد هجية بوزيد، (12

جامعة  ،ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةكاديمأ استرم لاستكمال متطلبات شهادة
   .م2014، 2013قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 

 الندوات الجامعية _ خامسا
 ثيها على حمايةالثنائية البرلمانية وتأ"مداخلة بعنوان  :حمدالليل أ.أ ,باخويا دريس.د_  (2

الدستورية ف حماية ملتقى دولي حول دور المؤسسات  ,"ف الجزائر الحقوق والحريات
 .درارجامعة أ, الحقوق والحريات

 المحاضرات الجامعية _سادسا
محاضرات الضمانات الدستورية للحقوق : عمارة فتيحة.أ ,مرزوق محمد.أ (2

 .م2013الجزائر, ،  جامعة سعيدة(دراسة مقارنة فرنسا والجزائر)رياتوالح
 

 
 

 

 

 

 

 


